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الفســاد:  ومكافحــة  النزاهــة  تعزيــز  فــي  الحوكمــة  دور 
المســاءلة  ومؤشــر  الشــفافية  لمؤشــر  تحليليــة  دراســة 

الســعودية العربيــة  المملكــة  فــي  والمحاســبة 

د. محمد ناصر باصم

الملخص:
العــالم  في  الإداري  والإصــاح  التنميــة  ملفــات  أهــم  مــن  الفســاد  مكافحــة  ملــف  يعــد 
أجمــع، وهــو هــدف العديــد مــن المشــاريع والمبــادرات العالميــة والمحليــة، والمنظمــات والأجهــزة 
الحكوميــة وغــر الحكوميــة. وقــد قامــت المملكــة العربيــة الســعودية مؤخــراً بخطــوات جبــارة في 
مكافحــة الفســاد متزامنــة مــع تحــول وطــي ورؤيــة طموحــة، الأمــر الــذي تزيــد معــه أهميــة دراســة 
الجوانــب القانونيــة لهــذا الموضــوع المهــم. ويتنــاول البحــث مؤشــرات الحوكمــة الرقابيــة )الشــفافية، 
المســاءلة والمحاســبة( وســبل تطويرها. وذلك من خال مناقشــة ثاثة محاور: الحوكمة ومكافحة 
الفســاد، الحق في الحصول على المعلومات، التســوية في قضايا الفســاد. وقد اســتخدم الباحث 

المنهــج الوصفــي.

وقــدم البحــث عــددًا مــن النتائــج مــن أهمهــا: التأكيــد علــى ســيادة القانــون وفــرض مواعيــد 
محددة لنشر المعلومات، إنشاء جهاز مفوض للشفافية وإعطاؤه الصاحيات لنشر المعلومات 
بالوســائل الــي تضمــن وصــول المعلومــة إلى المســتفيدين، دعــم الجهــات الرقابيــة الماليــة والإداريــة 
في محاربتــه الفســاد، دفــع تلــك الجهــات نحــو مشــاركة المجتمــع المــدني في تعزيــز النزاهــة، تطويــر 
إجــراءات المســاءلة والمحاســبة، حــى يمكــن الاســتفادة مــن الرقابــة ونشــر المعلومــات. تعزيــز دور 
الإعــام والحكومــة الإلكترونيــة، وذلــك لقدرتهــم علــى الوصــول إلى أكــر شــريحة ممكنــة. الدفــع 
نحــو التســوية في جرائــم العــدوان علــى المــال العــام، مــع إضافــة ضوابــط في عمليــة التســويات مــع 

المتهمــن. 
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The role of governance in fighting corruption: 
analytical research for transparency and settlements 

of corruption cases
Abstract:
This article discusses the issue of fighting corruption in 

Saudi Arabia. Corruption is one of the most important subject 
in the field of development and administrative reform around 
the world. Therefore, many governments and organizations 
puts demolition of corruption as an objective. The research 
covers fighting corruption along with governance, transparency, 
the right to know, and settlement corruption cases. Internationa
l organizations have encouraged countries to adopt laws and 
regulations to combat corruption. The most recent method of 
fighting corruption is adopting governance and settlement. To 
reach the core idea of governance, governments must introduce 
laws and regulations that offer: cooperation, participation, and 
freedom of information. 

The government of Saudi Arabia have come a long way in this
route. The research covers the importance of fighting corruption
and increasing accountability; the status que of fighting 
corruption in Saudi Arabia; and the government development 
plans to advance in this important topic. 

I applied the descriptive method of research to cover the 
topic. The research finds that: the importance of the rule of law 
for transparency; establishing an organization for transparency; 
supporting mentoring agencies and non-profit organization to 
supervise public service; and encouraging the media to participate 
in fighting corruption. 
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المقدمة:
خــال  مــن  والشــفافية  النزاهــة  مســتوى  ورفــع  الإداري  الإصــاح  مبــادرات  في خضــم 
الوســائل التقليديــة مثــل اســتقال القضــاء، وإدخــال أجهــزة مشــرفة علــى الأداء الحكومــي، 
والقيــام بمراجعــة نظــم إدارة المــوارد البشــرية في الإدارة الحكوميــة، والأخــذ بالنظــام الامركــزي، 
وتحديــث نظــم الرقابــة الماليــة، ونحــو ذلــك. إلا أن الإصــاح الإداري الحقيقــي في إدارة الــدول 
الحديثــة لابــد أن يرتكــز علــى عــدد مــن الحلــول البديلــة مثــل: الحوكمــة، والمشــاركة في صنــع 
القــرار، والشــفافية، و والتســوية في قضــايا الفســاد )رزق، 143،2009(. حيــث يجــب علــى 
الدولــة أن تتفاعــل وتتناغــم سياســياً واقتصــاديا وإدارياً مــع القطــاع الخــاص، ومنظمــات المجتمــع 
المــدني، والأفــراد، بحيــث تســمح لهــم بالتعــاون والتكاتــف مــع الحكومــة ســعياً إلى تنميــة متوازنــة 
ومســتدامة. حيــث أن »الحكــم« التقليــدي، بالســلطة المنفــردة، لا يتســم بالشــفافية، ولم يعــد 
يائــم الإدارة الحديثــة للدولــة والــذي تتطلــب تفاعــل شــرائح المجتمــع خــارج إطــار مؤسســات 
الدولــة لصنــع القــرار ومكافحــة الفســاد بحيــث يصبــح تحقيــق التنميــة هّــم ومســؤولية عامــة 

 .)155،2009 )رزق، 

النزاهــة  مســتوى  ورفــع  الفســاد  محاربــة  في  المؤسســي  الــدور  غيــاب  هــذا  يعــي  ولا 
يضمــن  قانــوني  إطــار  وفــق  بدورهــا  القيــام  الرقابيــة  المؤسســات  علــى  لابــد  بــل  والشــفافية، 
المشــاركة، ولا يتجــاوز عــن مســاءلة كائــنٍ مــن كان. حيــث يجــب دعــم وتقويــة قــدرة الأجهــزة 
المجتمــع  مؤسســات  مــع  تفاعلهــا  وضمــان  المرحلــة،  متطلبــات  لتلــي  بهــا  والارتقــاء  الرقابيــة 
المــدني والأفــراد. فمــن المعــروف أن هنــاك أعــراف وتقاليــد إداريــة دأبــت عليهــا هــذه الأجهــزة، 
وحــان الوقــت الان للخــروج مــن هــذه البوتقــة بمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة. كمــا يجــب 
الاهتمــام بتقييــم مســتوى خدمــات القطــاع العــام، ومســاءلة المقصريــن مــن قيــادات وأفــراد. 
ولا يجــب أن ننســى منظمــات المجتمــع المــدني ودورهــا الفعــال في النهــوض بمســتوى النزاهــة 
والشــفافية في الأجهــزة الحكوميــة، حيــث تقــوم بمتابعــة وتقييــم الأداء العــام للأجهــزة الحكوميــة 

بحياديــة بمعيــة وســائل الإعــام.
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مشكلة البحث:
تتطلــع المجتمعــات إلى رقابــة فاعلــة علــى أعمــال القطــاع الحكومــي، والقطــاع الحكومــي 
بــدوره يلــي هــذه التطلعــات مــن خــال الإصــاح الإداري، والاقتصــادي، والقانــوني. فالإصاح 
الإداري وتحقيــق التنميــة المســتدامة يســهم في الحفــاظ علــى ثقــة المجتمــع في الحكومــة. ويتنــاول 
والمحاســبة  والمســاءلة  والشــفافية  بالنزاهــة  المتســم  الإداري  الإصــاح  أن  فرضيــة  البحــث  هــذا 
يســاعد بشــكل مباشــر في رفــع مســتوى الإداء وتحســن جــودة الخدمــات، ودليــل ذلــك وجــود 
إجمــاع دولي علــى الاهتمــام بالنزاهــة والشــفافية كنــواة للإصــاح والتطويــر الإداري في القطاعــات 
المجتمــع  الاهتمــام في مؤسســات  هــذا  غــرس  والتنفيذيــة. كمــا يجــب  التنظيميــة، والقضائيــة، 
المــدني، القطــاع الخــاص، الأفــراد. والســؤال الرئيــس لمشــكلة البحــث هــو مــا هــي مؤشــرات 

الحوكمــة الرقابيــة في المملكــة العربيــة الســعودية، ومــا هــي ســبل تطويرهــا؟

أهمية الدراسة:
رائعًــا في  مثــالًا  قدمــت  الســعودية  العربيــة  المملكــة  البحــث في كــون  هــذا  أهميــة  وتــرز 
مكافحــة الفســاد، حيــث نلمــس فيهــا إطــاراً حديثـًـا للحوكمــة والرقابــة في ظــل رؤيــة المملكــة 
)2030(. وفي الوقــت نفســه، اتخــذت مجموعــة مــن الإجــراءات القويــة في مواجهــة الفســاد 
الإداري والمــالي. حيــث شــكلت لجنــة عليــا ذات صاحيــات غــر مســبوقة لتتنــاول هــذا الملــف 
المهــم. ويقــوم البحــث بوصــف واســتعراض جهــود المملكــة في مكافحــة الفســاد وتقــديم توصيــات 
واقتراحــات تطويريــة في مجــال: الشــفافية، والحــق في الحصــول علــى المعلومــات، والتســوية بهــدف 

تعميــم التجربــة والاســتفادة منهــا في دول أخــرى، وبالأخــص في الــدول العربيــة. 

أهداف البحث:
يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء علــى مؤشــرات الحوكمــة الرقابيــة في المملكــة العربيــة 
يتنــاول الحوكمــة مــن جانــب عملــي  البحــث  الســعودية، ومــا هــي ســبل تطويرهــا. كمــا أن 
تطبيقــي، وبالتــالي نهــدف مــن دراســة نمــوذج المملكــة العربيــة الســعودية تقــديم توصيــات تخــدم 
كافــة الحكومــات والــي تتطلــع لتطبيــق الحوكمــة في القطــاع الحكومــي. فمــن خــال الحوكمــة 
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لا تقــع مســؤولية الرقابــة علــى الدولــة فقــط ولكــن يشــاركها كافــة أطيــاف المجتمــع. وعليــه يجــب 
علــى الدولــة ممارســة وظائفهــا بشــفافية وتمكــن المجتمــع مــن المعلومــات ونشــرها، وتفعيــل المســاءلة 
والمحاســبة حــى يمــارس المجتمــع دوره في المشــاركة في اتخــاذ القــرار والرقابــة. كمــا يهــدف البحــث 

لاســتقراء أهــم المبــادئ الدوليــة المنبثقــة مــن تطبيــق مؤشــرات الحوكمــة الرقابيــة.

منهج وخطة البحث:
يســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي، وذلــك مــن خــال وصــف الظاهــرة، ومــن ثم تحليلهــا 
واســتخاص النتائــج. وعليــه تم جمــع المعلومــات عــن الحوكمــة ومكافحــة الفســاد في المملكــة 
العربيــة الســعودية مــن الأنظمــة واللوائــح والمراجــع العلميــة، ثم تنــاول البحــث الشــفافية والحــق في 
الحصــول علــى المعلومــات بالوصــف والتحليــل مــن قوانــن ومراجــع محليــة ودوليــة، وأخــراً قدمنــا 
إضــاءات لنظــام مقــترح في حــق الحصــول علــى المعلومــات، ونظــام لتســوية جرائــم العــدوان علــى 

المــال العــام مــن خــال اســتقراء أنظمــة مقارنــة.

وتتلخــص خطــة البحــث في اســتعراض دور الحوكمــة في مكافحــة الفســاد، ثم التعريــف 
بالشــفافية والحــق في الحصــول علــى المعلومــات وتنظيمهــا القانــوني، ثم تحليــل تســوية قضــايا 
ــا التغيــرات الــي يجــب أن تطــرأ علــى  الفســاد كمفعــل لمؤشــر المســاءلة والمحاســبة. وأخــراً تناولن
المملكــة )2030(،  ورؤيــة  الحوكمــة  مــع  يتناســب  بمــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة  الرقابــة في 
واحــدث الممارســات العالميــة في تعزيــز النزاهــة، وذلــك لنجتــزر الفســاد كواحــد مــن معوقــات 

المســتدامة.  التنميــة 

المبحث الأول: الحوكمة ومكافحة الفساد
يتطلــب تطبيــق الحوكمــة خطــة إســتراتيجية محكمــة مبنيــة علــى التعــاون والمشــاركة بــن 
الحكومــة والأفــراد. بحيــث تضمــن الخطــة مشــاركة الأفــراد ومؤسســات المجتمــع المــدني، ويتجلــى 

فيهــا القانــون، والنزاهــة، والشــفافية لتحقيــق التنميــة الإداريــة.
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وفي الحقيقــة ليــس مــن الســهل وضــع تعريــف للحوكمــة، حيــث إن عــددًا مــن المنظمــات 
والباحثــن قدمــوا تعريفــات مختلفــة تخــدم مياديــن ومنطلقــات فكريــة مختلفــة. ومــن أبــرز هــذه 

التعريفــات مــا يلــي:

عــرف تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة الصــادر عــام )2002( الحوكمــة بأنهــا: »الحكــم 
الــذي يعــزز ويدعــم ويصــون رفــاه الإنســان ويقــوم علــى توســيع قــدرات البشــر وخيارتهــم وفرصهــم 
وحرياتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، ويســعى إلى تمثيــل كافــة فئــات الشــعب تمثيــاً 

كامــاً وتكــون مســؤولة أمامــه لضمــان مصــالح جميــع أفــراد الشــعب«
 .)Arab human development report, 2002,105(

وعرفت الحوكمة وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأنها: »ممارســة الســلطة الاقتصادية 
والسياســية والإداريــة لإدارة شــؤون الدولــة علــى كافــة المســتويات، ويشــمل العمليــات والآليــات 
والمؤسســات الــي مــن خالهــا يعــر المواطنــون والمجموعــات عــن مصالحهــم ويمارســون حقوقهــم 
القانونيــة ويوفــون بالتزاماتهــم ويقبلــون الوســاطة لحــل خافتهــم« )وثيقــة السياســات العامــة، 

.)8 ،1997

والعدالــة  والاســتقالية  الشــفافية  أنهــا »تحقيــق  أســاس  علــى  أيضــا،  الحوكمــة،  وعرفــت 
 .)10  ،2008 )حــداد،  الإدارة«  وســوء  الفســاد  ضــد  والنزاهــة كضمــانات 

وكــذا عرفــت الحوكمــة بأنهــا: »نظــام للرقابــة والتوجيــه علــى المســتوى المؤسســي وهــو يحــدد 
المســؤوليات والحقــوق والعاقــات مــن جميــع الفئــات المعنيــة ويوضــح القواعــد والإجــراءات الازمــة 
لصنــع القــرارات الرشــيدة المتعلقــة بعمــل المنظمــة وهــو نظــام يدعــم العدالــة والشــفافية والمســاءلة 

المؤسســية ويعــزز الثقــة والمصداقيــة في بيئــة العمــل« )يوســف، 2007، 3(.

ويمكــن تعريــف الحوكمــة، بمــا يتناســب مــع موضــوع البحــث، بأنهــا خطــة عمــل الدولــة 
والــي مــن خالهــا تمــارس ســلطاتها وتراعــي فيهــا المصلحــة العامــة والفرديــة في الجوانــب السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، مــن خــال مراعــاة قيــم المشــاركة والمحاســبة والشــفافية وصــولًا إلى 

تنميــة إداريــة علــى كافــة الأصعــدة.
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وقــد تصــدى مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة في المملكــة العربيــة الســعودية لقضيــة 
الحوكمــة حيــث طــور المجلــس نظــامَ حوكمــة متكامــاً لضمــان مأسســة العمــل ورفــع كفاءتــه 
وتســهيل تنســيق الجهــود بــن الجهــات ذات العاقــة بمــا يمكّــن المجلــس مــن المتابعــة الفاعلــة.

)http://vision2030.gov.sa/ar/node/259 ،2030 نموذج حوكمة رؤية(

المطلب الأول: مؤشرات الحوكمة:
تختلــف الآليــات والمؤشــرات الدالــة علــى مــدى وجــود أو مــدى تطبيــق الحوكمــة باختــاف 
الجهة والمصالح، فهناك معاير ومؤشرات اقتصادية، اجتماعية، إدارية ترتبط بالمنطقة الإقليمية، 
الدولــة، المجتمــع المــدني، الأفــراد. فالبنــك الــدولي يركــز علــى البعــد الاقتصــادي ومحفــزات النمــو 
 The world bank, Good governance:( مــن: حريــة تجــارة، خصخصــة، انفتــاح
criteria and procedure(. وقــد خصــص البنــك الــدولي معياريــن للحوكمــة في الشــرق 
الأوســط، الأول: حكــم القانــون والمســاواة وحــق المشــاركة والفــرص المتســاوية في الخدمــات، 
 Better Governance for( والثــاني: التمثيــل والمشــاركة والتنافســية والشــفافية والمســاءلة
Development in the Middle East and North Africa(. كما قدمت منظمة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة أربعــة معايــر هــي: دولــة القانــون، إدارة القطــاع العــام، الســيطرة 
 Recommendations of the council( علــى الفســاد، خفــض النفقــات العســكرية
on regulatory policy and governance(. بالمقابــل ركــز الرنامــج الإنمائــي للأمــم 
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الاســتجابة،  الشــفافية، حســن  القانــون،  المشــاركة، حكــم  التاليــة:  المؤشــرات  علــى  المتحــدة 
 Democratic Governance Indicators( التوافق، المســاواة، الفعالية، المحاســبة، الرؤية

 .)and UNDP Human Development Reports

ورغــم تعــدد المؤشــرات إلا أن هنــاك اتفاقــًا، إلى حــد مــا، مــن الباحثــن والمهتمــن والجهــات 
ذات الاختصاص على المؤشــرات التالية:

١- المشــاركة: وهــي أن يتــاح لجميــع أفــراد المجتمــع المشــاركة في صنــع واتخــاذ القــرار وضمــان 
حريــة التعبــر، وحــق المشــاركة في صياغــة الأنظمــة واللوائــح. وهــذا المؤشــر يعتمــد علــى مؤشــر 

الشــفافية، وإطــاع الأفــراد علــى المعلومــات، وحصولهــم عليهــا.
٢- الشــفافية: وتعــي إلــزام الأجهــزة الحكوميــة بنشــر معلوماتهــا كاملــة وبطريقــة منظمــة حــى 
يســهل متابعتها ومراقبة أداء الحكومة، ويتناول البحث على الحق في الحصول على المعلومات 

كواحــدة مــن تطبيقــات هــذا المؤشــر.
قيمــة  إنــه لا  أهــم مؤشــرات الحوكمــة، حيــث  مــن  تعــد  الرقابــة والمســاءلة والمحاســبة:   -٣
للشــفافية إذا لم تتــم محاســبة المقصريــن. ويركــز البحــث علــى هــذا المؤشــر ويتناولــه بالتحليــل مــن 

زاويــة تســوية قضــايا العــدوان علــى المــال العــام.
٤- العدالــة الاجتماعيــة والمســاواة: ونعــي بهــا تكافــئ الفــرص والمســاواة بــن الجميــع وفقــاً 

للنظــام.
٥- دور القانون: يفترض في نظام الحوكمة وجود نظام قانوني فعال وحيوي وواضح. ويجب 

أن يكون النظام عادلًا يضمن المســاواة بن الأفراد.
٦- الرؤيــة الإســراتيجية: لا بــد مــن وجــود خطــط واقعيــة طويلــة المــدى تهــدف إلى تطويــر 
مختلــف مناحــي الحيــاة في الدولــة. وتهــدف هــذه الرؤيــة إلى تحقيــق تنميــة مســتدامة في القطــاع 

العــام والخــاص وتحقــق الرفاهيــة.
وتوظيــف  المتاحــة،  للمــوارد  الأمثــل  الاســتغال  بهــا  ونعــي  الأداء:  وفاعليــة  ٧- كفــاءة 

تكلفــة.  بأقــل  منفعــة  أقصــى  لتحقيــق  الإمــكانات 
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٨- التوافــق وحســن التجــاوب: يجــب علــى الإدارة الحكوميــة أن تحــول فكرهــا مــن القــرارات 
الفردية، إلى تحقيق انسجام بن أصحاب المصلحة ومشاركة الأفراد في القرارات الي تخصهم، 

وذلــك لتحديــد حاجتهــم وأولوياتهــم التنمويــة. 

ويجــب أن ننظــر في المملكــة العربيــة الســعودية إلى هــذه المؤشــرات نظــرة شموليــة. حيــث لا 
يمكــن التركيــز علــى الكفــاءة والفاعليــة مــع إغفــال دور القانــون أو المشــاركة. وعليــه سنســتعرض 

الإطــار النظــري المتعــارف عليــه في الحوكمــة.

أولًا: أدوار المساهمين في عملية الحوكمة:
في ظــل الحوكمــة يوجــد ثاثــة شــركاء هــم: الحكومــة، والقطــاع الخــاص، والمجتمــع المــدني، 
بحيــث لا تســتحوذ الحكومــة علــى إدارة الشــأن العــام، مــع التأكيــد علــى أهميــة باقــي الأطــراف، 
حيــث إن كل طــرف مــن الأطــراف يمتلــك امتيــازات كبــرة يمكــن الاســتعانة بهــا في عمليــة 
التنميــة )البســام،2016، 19-40(. فالقطــاع الخــاص يمكــن أن يتــولى الــريادة الاقتصاديــة، 
والحكومــة يمكــن أن تركــز علــى حمايــة الحــريات، وتعزيــز كفــاءة الجهــاز الإداري، وفي المقابــل يتــم 
دفــع منظمــات المجتمــع المــدني نحــو مشــاركة أكــر في المــدارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة ورســم 

السياســات العامــة. ويمكــن أن نســتعرض هــذه الأدوار بشــيء مــن التفصيــل:

١- دور الدولة:

يحتــم تطبيــق الحوكمــة تغيــرات جذريــة في دور الدولــة، بحيــث تركــز الدولــة علــى المجــالات 
الرئيســية لإدارة وضبــط السياســات العامــة، ويتــم تقليــص مشــاركتها في الأنشــطة الاقتصاديــة. 
فالحوكمــة تقتضــي تركيــز الدولــة علــى الأدوار الســيادية )مثــل الأمــن، الدفــاع، القضــاء(، وعلــى 
الدولــة أن تشــارك القطــاع الخــاص في بنــاء وتشــغيل مرافــق البنيــة التحتيــة )مثــل المــاء، الكهــرباء، 
الصــرف الصحــي، التعليــم، الصحــة، المواصــات(، أمــا الأدوار الاقتصاديــة فعلــى الدولــة الأخــذ 
بتحريــر التجــارة، وتشــجيع الاســتثمار، وحمايــة المنافســة ومنــع الاحتــكار، وتنظيــم ســوق المــال 

)العــدواني، 2009، 80(. 
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٢- دور القطاع الخاص:

يتــم مــن خــال الحوكمــة تفعيــل ومشــاركة كافــة أطــراف المجتمــع في عمليــة التنميــة، وبالتــالي 
وبحكــم مــا يتمتــع بــه القطــاع الخــاص مــن مــزايا وخــرات في المجــال الاقتصــادي، فيصبــح للقطــاع 
الخــاص دور ريادي في ظــل اقتصــاد تنافســي مبــي علــى الحريــة الاقتصاديــة. فعندمــا تكــون الخدمــة 
المطلــوب تقديمهــا ذات طابــع اقتصــادي أو اســتثماري، فيفضــل تركهــا )أو المشــاركة( مــع القطــاع 
الخاص في تقديمها، بناءً على دراسة التكلفة والعائد وأسلوب الإدارة )العدواني، 2009، 81(. 

ويجــب أن تتوافــر مجموعــة مــن الأطــر القانونيــة، والاقتصاديــة، والإداريــة، الــي مــن شــأنها 
تعزيــز دور القطــاع الخــاص )العــدواني، 2009، 82(. أولًا، فمــن خــال الإطــار القانــوني تتــم 
مراجعــة الأنظمــة واللوائــح الــي تنظــم المجــالات الاقتصاديــة المختلفــة، والــي تؤثــر علــى عمــل 
القطــاع الخــاص مثــل: حمايــة الملكيــة، تنظيــم ســوق رأس المــال، أنظمــة الشــركات، العقــود، 
القضــاء، الرقابــة الإداريــة، وتلتــزم الدولــة باحــترام القانــون والقضــاء. ثانيــاً، يجــب أن توفــر الدولــة 
مناخًــا اقتصــادياًّ يدعــم توجــه القطــاع الخــاص للمشــاركة في العمليــة التنمويــة، مــن خــال تحريــر 
الســوق مــن الاحتــكار، ودعــم مشــاركة القطــاع الخــاص في مشــاريع البنيــة التحتيــة. ثالثــاً، يجــب 
أن تشــرع الدولــة في مراجعــة النظــم الإداريــة وأدلــة الإجــراءات الــي تؤثــر علــى القطــاع الخــاص، 

بحيــث تســرع الإجــراءات وتحــارب الفســاد )البســام، 2016، 40-19(.

٣- دور مؤسسات المجتمع المدني:

يقصــد بهــا التنظيمــات التطوعيــة الحــرة الــي تنشــأ وتعمــل باســتقالية عــن الدولــة لتحقيــق 
مصــالح ماديــة ومعنويــة )البيــالي، 2007، 16(. وتقــوم مؤسســات المجتمــع المــدني بــدور حيــوي 
ومهــم في التنميــة، حيــث تقــدم خدمــات صحيــة، واجتماعيــة وثقافيــة. وفي ظــل التوجــه نحــو 
الخصخصــة وتقليــص دور الدولــة، تزيــد أهميــة مؤسســات المجتمــع المــدني في معالجــة أي قصــور 
يحــدث مــن المتعاقــد الــذي يهــدف إلى الربــح فتقــوم مؤسســات المجتمــع المــدني بعمــل تــوازن في 
المصالح. ومن المهم أن توفر الدولة إطار قانوني لهذا المؤسســات يضمن الشــفافية والديموقراطية 

في إدارة هــذه المنظمــات، حــى يتوافــر فيهــا الفاعليــة والتأثــر )البيــالي، 2007، 16(.
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ثانياً: تحديات تطبيق الحوكمة:
يقــدم تقريــر صنــدوق النقــد الــدولي عــددًا مــن التحــديات الــي تواجــه تطبيــق الحوكمــة في كافــة 
 The role of the IMF in governance Issues( الــدول بشــكل عــام نذكــر منهــا

:)guidance note :Approved by the IMF Excutives Board ,1997

أولًا: تدعيــم المســاءلة الإداريــة: ونقصــد أن تتعــدد جهــات المســاءلة لــلإدارة في أدائهــا عنــد 
تضيــع  حيــث  الأمثــل  الحــل  الاحيــان  بعــض  هــذا في  يعــد  الحكوميــة، ولا  الخدمــات  تقــديم 
المســؤولية في تحديد الجهة الرقابية الي تتحمل المســؤولية. لذا يعد اســتخدام التســوية في قضايا 
العــدوان علــى المــال العــام مــن الوســائل الفاعلــة والــي تحتــاج إلى تدعيــم تشــريعي وقانــوني للجنــة 

إداريــة أو قضائيــة. 

ثانيــاً: تطويــر المــوارد البشــرية: وبالأخــص القيــادات العليــا، حيــث إنهــا معنيــة بتفعيــل التعــاون 
والمشــاركة بــن الإدارة، القطــاع الخــاص، مؤسســات المجتمــع المــدني.

ثالثــاً: العمــل بآليــات الســوق: ونعــي بهــا تقليــص تدخــل الحكومــة في الأســواق، وتــرك محــرك 
العــرض والطلــب يتحكــم في الأســواق.

رابعاً: الشــفافية ونظم المعلومات: في ظل الحوكمة تصبح الشــفافية من أهم مســؤوليات الجهاز 
الإداري، حيــث يتــاح للفــرد الوصــول إلى مصــادر المعلومــات، والسياســات، حــى تقــوى عاقــة 
العمــاء بالإدارة. فــالإدارة يجــب أن تثــق في الفــرد، كمــا يجــب أن تلــي احتياجاتــه وتحمــي حقَّــه 

في التعبــر وهــذا مــا ندفــع لــه في هــذا البحــث.

خامســاً: التنميــة الشــاملة: حيــث تلتــزم الدولــة بإيصــال الخدمــات العامــة بســهولة ويســر إلى 
كافــة المناطــق.

مجــال  في  خــاص  بشــكل  الناميــة  الدولــة  تواجــه  الــي  التحــديات  مــن  عــدد  وهنــاك 
الحوكمــة، والمتابــع للعمــل التنظيمــي في المملكــة في الفــترة الأخــرة يجــد توجــه الدولــة نحــو 
مثــل  الحكومــي  التغيــر  وإدارة  الإداري  الإصــاح  عليهــا في  المتعــارف  المبــادئ  مــن  عــدد 
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 The role of the IMF in governance Issues: guidance note :Approved(
:)by the IMF Excutives Board ,1997

1- إعادة تنظيم دور الدولة.
2- وضع إطار للحوكمة يكون ركيزة للتنمية الاقتصادية على المدى الطويل والمتوسط.

3- الاستثمار في مؤسسات المجتمع المدني.
4- قياس أداء القطاع العام. 

5- تقبل المبادرات من أسفل إلى أعلى.
6- النهوض بمستوى الخدمات.

وقــد اعتمــد نظــام الحوكمــة في المملكــة العربيــة الســعودية عــددًا مــن الســبل لحــل إشــكاليات 
تطبيــق الحوكمــة. إذ اعتُمــدت آليــة تضــع مســؤولية حــل العوائــق علــى الأجهــزة التنفيذيــة في 
المقــام الأول، وتعــزّز مــن تحمّــل تلــك الجهــات لمســؤولياتها، وترفــع درجــة إحاطــة الجهــات المعنيــة 
بأســباب تأخــر أو تعثــر تنفيــذ المبــادرات، وتفعــل دور المســاءلة والمحاســبة في حــال تطلــّب الأمــر 
ذلك. ويتم ذلك وفق مســتويات متعدّدة بحســب عمق وتعقيد المشــاكل والفترة الزمنية الازمة 
لحلّهــا، حيــث تقــع مســؤولية التصعيــد علــى كل جهــة في مســتويات التصعيــد أدناه، بنــاءً علــى 
مــا يتطلّبــه حــل المشــكلة وبشــرط ألا تتجــاوز مــدّة حــل العوائــق وتجنُّبهــا في أي جهــة أســبوعن 
وبمتابعــة مــن مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة، وتهــدف هــذه الآليــة إلى رفــع كفــاءة الإنجــاز 

وســرعة حــل المشــكات، وفقًــا للتــالي: 
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المســتوى الأول: يتــم حــل العوائــق والتعامــل معهــا داخــل الجهــة المنفــذة للرامــج والمبــادرات 
وبإشــراف مباشــر مــن رئيــس الجهــة )مثــال: الوزيــر المختــص( ويعــوّل علــى رئيــس الجهــة حــل 
معظــم المشــاكل التنفيذيــة في هــذا المســتوى وذلــك قبــل تصعيدهــا إلى مســتوى أعلــى في حــال 

كان مــا يعــوق التقــدم لا يقــع ضمــن إطــار صاحياتــه.

الشــؤون  لمجلــس  التابــع  الاســتراتيجية  الإدارة  مكتــب  مــن  يطُلــب  الثــاني:  المســتوى 
الاقتصاديــة والتنميــة المشــاركة في دراســة الموضــوع وإعــداد ملــف متكامــل ســعياً نحــو ايضــاح 
الحقائــق وتقريــب وجهــات النظــر والحصــول علــى المعلومــات الازمــة لذلــك مــن جميــع الجهــات 
ذات العاقــة ســعيًا نحــو حــل العوائــق المصعــدة لــه. ولا يتــم الرفــع إلى اللجنــة الاســتراتيجية إلا 

عنــد تعــذر معالجــة مــا يعيــق تقــدم الإنجــاز علــى هــذا المســتوى.

المســتوى الثالــث: تقــوم اللجنــة الإســتراتيجية بالبــت فيمــا يرفــع إليهــا مــن مكتــب الإدارة 
الإســتراتيجية ضمــن اختصاصاتهــا، وفي حــال تعــذر ذلــك، قــد تــرى اللجنــة الحاجــة إلى رفــع 

الموضــوع إلى مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة للبــت فيــه.

المستوى الرابع: يعرض الموضوع على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للبت فيه.
)موقع رؤية المملكة 2030(

المطلب الثاني: العلاقة بين الحوكمة والتنمية المستدامة
إن كانــت التنميــة المســتدامة مطلبًــا وطنيًّــا، فالحوكمــة تعــد مــن أفضــل الوســائل لتحقيقهــا 
تتنــاول جوانــب  الواســع،  المســتدامة، بمفهومهــا  فالتنميــة  )طشــطوش، 2014، 62-61(. 
سياســية، واجتماعيــة، وإداريــة، واقتصاديــة وهــي غايــة الشــعوب. والحوكمــة، كمــا عرفناهــا، تقــدم 
وســائل متعــددة ومتقدمــة لتحقيــق هــذه الغايــة )عبدالحكيــم، 2011، 316-317(. حيــث 
المســاعدة  والقانــون...إلخ في  والشــفافية،  والمســاءلة،  الحوكمــة: كالمشــاركة،  تســهم مؤشــرات 
علــى تحقيــق جملــة مــن أساســيات التنميــة المســتدامة الــي تمــس كافــة مناحــي الحيــاة )الركيبــات، 
2014، 23(. وإذا تناولنــا الأثــر الاقتصــادي، علــى ســبيل المثــال، نجــد أن الحوكمــة تســهم في 
تقــويم أداء الإدارات العليــا وتعزيــز المســاءلة والمحاســبة، ومحاربــة الفســاد الإداري والمــالي ممــا يســاعد 
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في تحقيــق العدالــة والشــفافية. ذلــك أن الحوكمــة توفــر الآليــات المناســبة الــي تعمــل علــى تقييــم 
السياســات وتصحيحهــا والتصــدي لإســاءة اســتخدام الســلطة والنفــوذ وإهــدار المــال العــام 

ومحاربــة المقصريــن )طشــطوش، 2014، 62-61(. 

وكما ذكرنا تعد الشفافية الإدارية من مؤشرات الحوكمة لتصبح من الضرورات الاقتصادية 
الــي تشــجيع علــى التنميــة والاســتثمار. ففــي ظــل إتاحــة المعلومــات للأفــراد والمســتثمرين الوطنــن 
والأجانــب، يرتفــع الدخــل وتنخفــض معــدلات البطالــة )مســعد، 2003، 317-316(. 
فــا ريــب أن المســتثمر يبحــث عــن الشــفافية ليجيــب عــن أســئلة تطمئنــه علــى رأس مالــه مثــل: 
الموازنــة الحكوميــة،  السياســات الاقتصاديــة والنقديــة،  الدولــة،  النمــو الاقتصــادي في  معــدل 
)مســعد،  القضائيــة  العدالــة  والقانــوني،  السياســي  الاســتقرار  الســكان،  نمــو  العاملــة،  القــوى 
2003، 316-317(. هــذه الأســئلة تعــد مــن البديهيــات عنــد دراســة المشــاريع، وفي حالــة 
ضبابيــة الحصــول علــى هــذه المعلومــات فــإن هــذا يؤثــر علــى اتخــاذ قــرار بالاســتثمار في الدولــة 

ولاســيما في قــرار مشــاركة القطــاع الخــاص في المشــاريع التنمويــة.

ومــن خــال إعــادة المــال العــام بالتســوية وتفعيــل المســاءلة والمحاســبة نقلــل مــن الهــدر المــالي، 
ونســهم في تحقيــق التنميــة الإداريــة. فلــن نســتطيع تحقيــق التنميــة وهنــاك مــن يعتــدي علــى المــال 
العــام دون مســائلة أو محاســبة، أو يعاقــب لفــترة زمنيــة وجيــزة. وعليــه يمكــن للحكومــة إعــادة 

المــال العــام والاســتفادة منــه في مشــاريع تنمويــة. 

المطلب الثالث: مفهوم الفساد
أولًا: مفهوم الفساد:

ظاهــرة الفســاد مــن الظواهــر الــي يصعــب حصــر أســبابها وســبل عاجهــا فهــو واضــح 
الصــورة والأثــر، خفــي المفهــوم والدلالــة )الركيبــات، 2014،23(. كمــا أن الفســاد لا يعــد 
جريمــة فقــط، بــل ظاهــرة ذات نتائــج وخيمــة علــى المجتمــع، ممــا يدعــونا لمواجهتــه والتركيــز عليــه. 

ويمكــن مناقشــة الجوانــب الإداريــة، والاقتصاديــة، والقانونيــة، والاجتماعيــة لظاهــرة الفســاد.



دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دراسة تحليلية لمؤشر الشفافية...        د. محمد ناصر باصم

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | شوال ١٤٤٠هـ | يونيو ٢٠١٩م         56٧

١- الجانب الإداري:

علــى المســتوى الإداري لا يمكــن فصــل الفســاد عــن قيــم الشــفافية، والنزاهــة، والمســاءلة. 
فعلــى ســبيل المثــال، لا يمكــن فصــل قيــام مجموعــة مــن الأفــراد بحكــم موقعهــم الإداري أو نفوذهــم 
وقيامهــم باســتغال ذلــك لتحقيــق مصالحهــم الشــخصية بالحصــول لأنفســهم أو مــن يتوســطون 
لهــم علــى مــزايا واســتثناءات خاصــة، حيــث يؤثــر هــذا بالمقابــل علــى الشــفافية وحــق الأفــراد في 

المســاواة وتكافــؤ الفــرص في المنظمــة )الركيبــات،55،2014(.

٢- الجانب الاقتصادي: 

مــن الصعــب تحديــد قيمــة ماليــة دقيقــة للضــرر المــادي للفســاد، ولكــن يكفــي أن نتنــاول 
أثــر الفســاد علــى الاســتثمار، ســواء كان المســتثمر اجنبيــاً أو محليــاً. حيــث يتجنــب عــدد كبــر 
مــن المســتثمرين الدخــول في مشــروعات تنمويــة خوفــاً مــن غيــاب الشــفافية، وبــطء التقاضــي، 

وضعــف نظــم المحاســبة، وقلــة المســاءلة )الركيبــات،2014، 61-56(.

٣- الجوانب القانونية: 

إن مــا يجعــل جريمــة الفســاد في الأجهــزة الحكوميــة مــن الجرائــم الخطــرة عِلَّتــان: أولًا، أنــه لا 
يوجــد في الغالــب شــخص مباشــر متضــرر؛ والثــاني، أنــه يســهل التســتر علــى مرتكــب الجريمــة. 
ولذلــك ينقــل العــبء دائمــاً للجهــات الرقابيــة الرسميــة للقيــام بدورهــا في محاربــة الفســاد ورفــع 

مســتوى النزاهــة )الشــريف، 2004، 48-47(.

٤- الجانب الاجتماعي:

الأجهــزة الحكوميــة ملتزمــة بتقــديم الخدمــة للمواطــن، ولصاحــب الخدمــة حــق المطالبــة 
بالاســتفادة مــن مرافــق الدولــة. وفي حالــة وجــود فســاد يختــل هــذا التــوازن، ويحتــاج الأفــراد إلى 
الواســطة والرشــوة... إلخ. هــذا الاختــال يحــدث فجــوة في المجتمــع يصعــب معالجتهــا. وعليــه 
يمكــن تعريــف الفســاد بأنــه إســاءة اســتعمال الســلطة لتحقيــق مصــالح شــخصية )الشــريف، 
2004، 42(. وقد عرفت منظمة الشــفافية الدولية الفســاد الإداري على أنه ســوء اســتخدام 
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الســلطة أو الوظيفــة الحكوميــة أو المنصــب العــام بغــرض تحقيــق مكاســب خاصــة )موقــع منظمــة 
الشــفافية العالميــة(. في حــن عــرف البنــك الــدولي الفســاد الإداري علــى أنــه ســوء اســتخدام 
الســلطة أو الوظيفة أو المنصب العام بعرض، أو الحصول، أو أســتام، التوســط بشــكل مباشــر 

أو غــر مباشــر بغــرض تحقيــق مكاســب والتأثــر علــى طــرف آخــر )موقــع البنــك الــدولي(.

العقــود  وترســية  الإعــان  في  الشــفافية  عــدم  الســلطة،  اســتعمال  إســاءة  صــوره:  ومــن 
المشــروع.  غــر  والتربــح  الحكوميــة، 

وقــد قامــت هيئــة مكافحــة الفســاد »نزاهــة« في المملكــة العربيــة الســعودية بدراســة بعنــوان 
»الفســاد المــالي والإداري في الجهــات الحكوميــة الخدميــة« اســتطلعت فيهــا بآراء عينــة عشــوائية 
)1254( مــن الموظفــن والمراجعــن، وذلــك في ثــاث مناطــق بالمملكــة العربيــة الســعودية وهــي؛ 

منطقــة الــرياض، والمنطقــة الشــرقية، ومنطقــة مكــة المكرمــة)1(.

وهدفــت الدراســة إلى قيــاس درجــة النزاهــة والفســاد المــالي والإداري في الجهــات الحكوميــة 
الخدميــة، وتحديــد أنــواع الفســاد ومســتوى انتشــاره، والتعــرف علــى أهــم الأســباب الــي ســاعدت 
علــى انتشــار الفســاد في القطاعــات الحكوميــة الخدميــة، وعلــى أهــم التحــديات الــي تواجــه 
المجتمع السعودي، وتقييم جودة الخدمات الي تقدمها بعض القطاعات الحكومية الخدمية. وقد 
بيّنــت الدراســة أن الفســاد يـعَُــدُّ مــن بــن التحــديات الأبــرز للمجتمــع كقضــايا تعاطــي المخــدرات، 
والإرهــاب، ومشــكلة الإســكان، والبطالــة، والفقــر. وتبــن أيضــا مــن خــال الدراســة أن الواســطة 
جــاءت أكثــر أنمــاط الفســاد انتشــاراً في القطــاع الحكومــي الخدمــي بحســب )62.91%( مــن 
المشــاركن في الدراســة، وتأتي الامبــالاة بالعمــل في المرتبــة الثانيــة بنســبة )19.36%(، تليهــا 

الرشــوة، في حــن أن الاختــاس والتزويــر يتذيــان القائمــة كأقــلّ أشــكال الفســاد.

وأشــارت الدراســة وفقــاً لنتائــج العينــة أن ضعــف الــوازع الديــي والأخاقــي، هــو أحــد أهــم 
الأســباب الــي ســاهمت في انتشــار الفســاد المــالي والإداري في القطــاع الحكومــي الخدمــي، يليــه 
تباعــاً عامــل ضعــف أداء الجهــات الرقابيــة والقضائيــة، والتســاهل في تطبيــق العقــوبات النظاميــة، 
ووجــود أنظمــة إداريــة وماليــة معقّــدة وقديمــة، وغيــاب الشــفافية )عــدم الإفصــاح عــن المعلومــات 
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المتعلّقــة بإجــراءات وقــرارات الجهــات الحكوميــة الخدميــة(، وحصــل عامــل القبــول الاجتماعــي 
لبعــض مظاهــر الفســاد علــى أقــلّ نســبة.

وقــد تبــنّ أن التجربــة الشــخصية تعُــدّ المصــدر الأكــر لمعلومــات للمشــاركن في الدراســة 
حــول مظاهــر الفســاد في القطــاع الحكومــي الخدمــي، ويمثــل ذلــك مــا نســبته )41.5%( مــن 
مــن كونــه  أكثــر  الفســاد شــخصياً،  مــن  العينــة  معــاناة  علــى  يعطــي دلالــة  مــا  العينــة، وهــو 
ــا يتــم تداولــه في المجالــس ووســائل التواصــل الاجتماعــي، أمــا المصــدر الثــاني للمعلومــات  حديثً
حــول ظواهــر الفســاد فــكان حديــث المجالــس بنســبة )26.20%(، ثم وســائل الإعــام بنســبة 

.)%16.68(

ورأت )29.04%( من عينة الدراســة أن ممارســات الفســاد تحدث في المســتويات الإدارية 
بينمــا يعتقــد )22.85%( أن  التنفيذيــة،  العمليــات الإداريــة  الوســطى، حيــث تتركّــز مُعظــم 
التجــاوزات الماليــة والإداريــة تحــدث في المســتويات الإداريــة العليــا، وبالمقابــل يعتقــد قلــة مــن 

المشــاركن في الدراســة أن التجــاوزات تحــدث في المســتويات الإداريــة الدنيــا.

وأشــارت الدراســة إلى أن )39.20%( مــن عينــة الدراســة يــرون أن الآونــة الأخــرة قــد 
شــهدت تراجعــاً في درجــة الفســاد، في حــن يــرى )19.68%( مــن عينــة الدراســة أنهــا ارتفعــت، 

وبالمقابــل يــرى )19.92%( مــن عينــة الدراســة أنهــا لم تتغــر.

وقدمــت الدراســة عــدداً مــن التوصيــات منهــا، إعــادة النظــر بجدّيــة في الإجــراءات المناســبة 
للحــد مــن ظاهــرة الواســطة، لا ســيما أن لهــا أبعــاداً كبــرة ولاحقــة علــى بيئــة العمــل الحكومــي، 
كمــا أوصــت بضــرورة تكثيــف الحمــات التوعويــة الــي تعُــىَ بتقــديم المعلومــات الضروريــة حــول 
مخاطــر الفســاد المــالي والإداري، وكيفيــة اكتشــافه، والإبــاغ عنــه، مــع مراعــاة تنويــع الوســائل 
التوعويــة بصــورة مائمــة للوضــع الاجتماعــي، كمــا أكــدت الدراســة علــى إعــادة النظــر في 
عقــوبات جرائــم الفســاد المــالي والإداري، حيــث إن أكثــر الإجــابات جــاءت مؤيـّـدة بشــدّة 
للعقــوبات الماليــة العاليــة، بالإضافــة إلى ضــرورة العمــل علــى تشــجيع الجهــات الحكوميــة الخدميــة 
علــى تفعيــل الحكومــة الإلكترونيــة؛ لتســهيل الإجــراءات وســرعة تقــديم الخدمــة، وحــث تلــك 
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الجهــات أيضــاً علــى إجــراء دراســات ســنوية؛ لتحديــد مكامــن الخلــل والقصــور في نفــس الجهــة 
)هيئــة مكافحــة الفســاد(.

ومــن جهــود المملكــة العربيــة الســعودية في مكافحــة الفســاد المصادقــة علــى اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لمكافحة الفساد، بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم )م/5( وتاريخ 1434/3/11هـ.

 ثانياً: المؤشرات الدولية لقياس الفساد
تقــوم العديــد مــن المنظمــات بقيــاس ونشــر الإحصائيــات والمؤشــرات المتعلقــة بالفســاد 
وأســاليب مكافحتــه، وتتفــاوت مصداقيــة هــذه المنظمــات بحســب منهجيــة دراســاتها وحياديتهــا. 

 Transparency( »ومن أكثر المؤشرات تميزاً هي تلك الي تتبع »منظمة الشفافية الدولية
International Organizationa( وهــي منظمــة غــر حكوميــة تأسســت عــام 1993م. 

ونتنــاول أشــهر هــذه المؤشــرات:

:)Corruption Perceptions Index( 1- مؤشر مدركات الفساد
بدأ هذا المؤشر في عام 1995، حيث يقوم باستطاع رأي المختصن ورجال الأعمال 
عــن درجــة الفســاد في القطــاع العــام، ليخــرج بدراســات شموليــة عــن الفســاد في الدولــة المــراد 
بحثهــا. وحصلــت المملكــة العربيــة الســعودية في عــام 2015 علــى درجــة )100/52( لتصبــح 

في الترتيــب )48/168(.

:)Global Corruption Report( 2- التقرير العالمي الشامل عن الفساد
قطــاع حيــوي  الفســاد في  يناقــش محاربــة  عــام )2001(، حيــث  التقريــر في  هــذا  بــدأ 
والفســاد  المعلومــات،  علــى  الحصــول  وســائل  الفســاد في  مثــل:  الدولــة  قطاعــات  مــن  مهــم 
السياســي، والفســاد في قطــاع الانشــاءات والمقــاولات وإعــادة البنــاء والإعمــار، والفســاد في 
القطــاع الصحــي، والفســاد في النظــام القضائــي، والفســاد في قطــاع الميــاه، والفســاد في القطــاع 

الخــاص، والفســاد في القطــاع البيئــي، والفســاد في التعليــم، والفســاد في المجــال الرياضــي. 
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 :)Bribe Payers Index( 3- مؤشر دفع الرشوة
بــدأ هــذا المؤشــر عــام )1999( ليتنــاول إمكانيــة تقــديم المســؤولن للرشــوة أثنــاء عملهــم 
في الخــارج، وبالتــالي يناقــش الفســاد علــى مســتوى العــرض وليــس الطلــب. وحصلــت المملكــة 
العربيــة الســعودية في عــام 2011 علــى درجــة )100/7.4( لتصبــح في الترتيــب )22/28(.

المبحث الثاني: مؤشر الشفافية والحق في الحصول على المعلومة
إن عمليــة الإصــاح الإداري والتنميــة الإداريــة والحوكمــة تعــد مــن العمليــات العميقــة 
والمعقــدة، والــي تســتلزم أن تقــوم الإدارة بتعزيــز الشــفافية والنزاهــة، وأن تســتعن بمشــاركة الأفــراد 
والمجتمــع المــدني في عمليــة الرقابــة. وهــذا يعــي أن تقــوم الإدارة بتســهيل الوصــول للمعلومــة 
لكافــة الجهــات الرقابيــة وأطيــاف المجتمــع. لــذا ســنتطرق مــن خــال هــذا المبحــث إلى: التعريــف 
بالشــفافية والحــق في الحصــول علــى المعلومــة وأهميتهــا، القيــود علــى الشــفافية في المملكــة العربيــة 
الســعودية، طبيعــة الحــق في الحصــول علــى المعلومــة والاســاس القانــوني لــه، وأهــم المبــادئ في 

تنظيــم الحــق.

المطلب الأول: التعريف بالشفافية والحق في الحصول على المعلومة
الفســاد،  الفعالــة في محاربــة  الوســائل  أهــم مؤشــرات الحوكمــة ومــن  مــن  الشــفافية  تعــد 
حيــث تعــي المكاشــفة داخــل ســلطات الدولــة وخارجهــا )الشــعب، مؤسســات المجتمــع المــدني، 
الصحافــة والإعــام(. وحــن تقــوم الدولــة بتطبيــق الشــفافية الإداريــة في قراراتهــا التنظيميــة، فهــي 
بذلــك تمكــن أصحــاب العاقــة بالقــرار الإداري بآليــة الإصــدار وســببه ووقتــه وحجــم التأثــر 
علــى الفــرد والمجتمــع. ومثــال ذلــك، إذا أعــدت الدولــة مســودة نظــام أو لائحــة أو قــرار يغــر 
في نظــام التقاعــد لكافــة موظفــي الدولــة، فينشــأ حــق للموظفــن بمعرفــة زمــن القــرار، آليتــه، 
ســببه، وتوضيــح كامــل لحجــم التأثــر، كل هــذا قبــل الإصــدار بشــكل نهائــي. وإن كانــت الدولــة 
تخشــى مــن معارضــة الأفــراد للقــرارات، إلا أن الشــفافية ســتقلل مــن إحجــام النــاس عــن التنفيــذ، 
وســيحقق رقابــة ســابقة للقــرار الإداري. فالشــفافية تعــي الوضــوح الكامــل في اتخــاذ القــرارات 

ورســم الخطــط والسياســات، وعرضهــا علــى كافــة الأطــراف ذات العاقــة. 
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ورغــم عــدم وجــود نظــام يضمــن ويحمــي الحــق في الحصــول علــى المعلومــات في المملكــة 
العربيــة الســعودية، إلا أنــه يوجــد عــدد مــن التعريفــات ذات العاقــة المباشــرة بحــق الحصــول علــى 
المعلومــة في الأنظمــة واللوائــح الســعودية نذكــر منهــا مــا ورد في لائحــة حفــظ الوثائــق الصــادرة 

عــن المركــز الوطــي للوثائــق والمحفوظــات رقــم 225 وتاريــخ 1416/8/1هـــ: 

١- المحفوظــات: وهــي الوثائــق الــي تم إيقــاف تداولهــا في الإدارة بنــاءً علــى قــرار صاحــب 
الصاحيــة أو بموجــب نــص نظامــي، وتم حفظهــا بمــكان منعــزل. 

٢- الأرشيف: الأرشيف وثائق إدارية تـُعَدُّ جزءًا من الماضي وشاهدًا عليه. 

٣- المســتندات: هــي الأدلــة الكتابيــة الــي تنشــأ عــن قيــام الجهــاز الحكومــي بممارســة 
وظائفــه. وهنــاك مســتندات رسميــة وغــر رسميــة. ويعــرف المســتند الرسمــي بأنــه المســتند الصــادر 
مــن الجهــة الحكوميــة بالطريقــة الــي تتفــق مــع القانــون. فيمــا يعــرف المســتند غــر الرسمــي بأنــه مــا 

صــدر عــن شــخص عــادي. 

وهنــاك معيــاران لتمييــز الوثائــق الإداريــة، المعيــار الشــكلي والمعيــار الموضوعــي. أمــا المعيــار 
الشــكلي فيعتمــد علــى طبيعــة الوثيقــة الإداريــة مــن حيــث الجهــة الــي أصدرتهــا. وأمــا المعيــار 
الموضوعــي فيعتمــد علــى مضمــون الوثيقــة. وهنــاك المعيــار المــزدوج الــذي يتطلــب أن تصــدر 
الوثيقــة مــن القطــاع العــام، وأن تتعلــق بممارســة الجهــة الحكوميــة للنشــاط أو العمــل الإداري. 

وقــد أخــذ النظــام الســعودي بالمعيــار المــزدوج حيــث عــرف نظــام الوثائــق والمحفوظــات 
»الأوعيــة  بأنهــا:  بتاريــخ 1409/10/23ه  م/54  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الإداريــة 
الــي تحتــوي علــى معلومــات تتعلــق بأعمــال ومصــالح الدولــة، ســواء نتجــت هــذه الأوعيــة عــن 
عمــل مــن أعمــال أجهزتهــا أو عــن ســواها، مــادام أن الأمــر يقتضــي حفظهــا للحاجــة إليهــا أو 
لقيمتهــا. وقــد صنــف النظــام الوثائــق والمحفوظــات إلى ثاثــة أنــواع: الأول، الوثائــق والمحفوظــات 
الإداريــة؛ الثــاني، الوثائــق والمحفوظــات الماليــة؛ الثالــث، الوثائــق والمحفوظــات التخصصيــة«)2(. 
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كمــا صــدر الأمــر الســامي الكــريم رقــم 1379/7/م وتاريــخ 1416/7/21هـــ بالموافقــة 
علــى مــا يلــي: السياســة العامــة للوثائــق، ولائحــة تقــويم الوثائــق، ولائحــة ترحيــل الوثائــق، ولائحــة 

الاتــاف، ولائحــة الأوعيــة.

وقــد تنــاول نظــام عقــوبات نشــر الوثائــق والمعلومــات الســرية وإفشــائها الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم م/35 وتاريــخ 1432/5/8هـــ في مادتــه الأولى تعريــفَ الوثائــق والمعلومــات الســرية 
والــي يحظــر نشــرها أو إفشــاؤها حيــث عــرف النظــام الوثائــق الســرية بأنهــا: »الأوعيــة بجميــع 
أنواعهــا، الــي تحتــوي علــى معلومــات ســرية يــؤدي إفشــاؤها إلى الإضــرار بالأمــن الوطــي للدولــة 
أو مصالحها أو سياســاتها أو حقوقها، ســواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو اســتقبلتها«؛ وعرف 
النظــام المعلومــات الســرية: »مــا يحصــل عليــه الموظــف -أو يعرفــه بحكــم وظيفتــه- مــن معلومــات 

يــؤدي إفشــاؤها إلى الإضــرار بالأمــن الوطــي للدولــة أو مصالحهــا«.

وفي الأصــل أن مصطلــح المعلومــات الإداريــة أشمــل وأدق مــن مصطلــح الوثائــق الإداريــة. 
ومــن صــور إتاحــة المعلومــات في المملكــة العربيــة الســعودية تشــجيع المشــاركة المجتمعيــة الإلكترونيــة 
في الجهــات الحكوميــة، والبيــانات الحكوميــة المفتوحــة. وهــي مشــروعان تبناهمــا برنامــج التعامــات 
الإلكترونية »يسر«. حيث أصدر دلياً خاصًّا بكل منهم، )الدليل التعريفي بالبيانات المفتوحة(، 
و)الدليــل الإرشــادي لاســتخدام أدوات المشــاركة المجتمعيــة الإلكترونيــة في الجهــات الحكوميــة(.

وتدخــل الشــفافية في مجــالات عــدة منهــا: إجــراءات تقــديم الخدمــات، السياســات العامــة، 
قيــاس الأداء، حســابات المــال العــام، العقــود الحكوميــة، وغرهــا. وتتضمــن الشــفافية عــدد مــن 

العناصــر )الطوخــي، 2002، 117(:
1- معرفة أصحاب المصلحة ما يدور في الأماكن والمرافق العامة.

2- الالتزام بعانية المعلومات، والأنظمة، والوثائق الحكومية.
3- إعطاء المواطنن الحق في المشاركة والمناقشة قبل إصدار القرار.

4- الحرص على وضوح الأنظمة واللوائح لكافة المستفيدين.
5- الإفصاح عن المصاريف والايرادات للأجهزة الحكومية.
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ومــن المهــم أن نشــر ان هنــاك فــرق بــن اتاحــة المعلومــة وبــن الحــق في الحصــول علــى 
المعلومــة. فــالأول يقصــد بــه في الغالــب )الحكومــة أو البيــانات المفتوحــة( وهــي أحــد صــور 
الشــفافية المطلوبــة مــن الأجهــزة الحكوميــة وهــي ممارســة ومنهــج إداري. امــا مصطلــح الحــق 
في الحصــول علــى المعلومــات فهــو أشمــل بحيــث يقصــد بــه، أيضــا، المطالبــة القانونيــة ببعــض 
المعلومــات كمســتفيد )Yu & Robinson, 2012, 180(. الا ان المكتبــة العربيــة، في هــذا 

الســياق، تســتخدم الاتاحــة والحصــول علــى المعلومــات للتعبــر عــن نفــس الغــرض. 

ويختلــف مبــدأ البيــانات المفتوحــة عــن الحــق في الحصــول علــى المعلومــات للأفــراد مــن 
حيــث الالــزام، كمــا ذكــرنا. فالحكومــة المفتوحــة هــي مبــدأ ذاتي تقــوم الحكومــة فيــه بهــذه البــادرة 
ونشــر معلومــات محــددة دون تدخــل أو إلــزام مــن قبــل الأفــراد، علــى عكــس الحــق في الحصــول 
علــى المعلومــات حيــث يقــدم طلــب للحصــول علــى المعلومــة وفي حالــة الرفــض يمكــن المطالبــة 
قانــوناً بهــذا الحــق. ومصداقــاً لهــذا التفريــق، قــدم الدليــل تعريــف للبيــانات المفتوحــة »هــي تلــك 
البيــانات الــي يمكــن لأي فــرد اســتخدامها بحريــة ودون قيــود تقنيــة أو ماليــة أو قانونيــة وأيضًــا 
إعــادة اســتخدامها ونشــرها مــع مراعــاة متطلبــات الرخصــة القانونيــة الــي تم نشــر هــذه البيــانات 
بموجبهــا« )الدليــل الاسترشــادي للبيــانات المفتوحــة، 2014(. وقــدم الدليــل عــددًا مــن الأمثلــة 

للبيــانات المفتوحــة مثــل:
1- البيانات المتعلقة بالســكان والمســاكن، مثل عدد الســكان وتوزيعاته بحســب العمر، الحالة 

الاجتماعيــة وغره
2- البيــانات الأساســية المتعلقــة بالقطــاع الاقتصــادي والاســتثمار مثــل بيــانات الناتــج المحلــي 

الإجمــالي 
3- بيانات سوق العمل مثل حجم سوق العمل والوظائف المتاحة في مختلف القطاعات

4- بيانات القطاع الصحي مثل عدد المرافق الصحية وتوزيعاتها على مختلف المناطق
5- بيــانات قطــاع الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات مثــل أرقــام انتشــار الهاتــف الثابــت والجــوال، 

الإنترنــت.
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 .)www.saudi.gov.sa هــذه البيــانات متوفــرة عــر منصــة إلكترونيــة )البوابــة الوطنيــة
وتشــترك البيــانات المفتوحــة مــع إتاحــة المعلومــات في عــدد مــن المــزايا منهــا:

- تعزيز الشفافية ومشاركة المواطنن.

- تحسن كفاءة الخدمات الحكومية.
- إتاحة الفرص لإبداع خدمات ومنتجات جديدة.

- إتاحة الفرص لخلق مجالات عمل وفرص اقتصادية جديدة.
- الحصــول علــى معرفــة جديــدة مــن خــال دمــج مصــادر بيــانات متعــددة ومعالجــة بيــانات 

ذات كــم كبــر.

فالبيــانات المفتوحــة تعــرف بأنهــا: »الحقائــق الخــام أو التفصيــات الــي تصــور أو تعكــس 
بعــض أنــواع التعامــات أو الأنشــطة الــي تتداخــل في المنظمــة. أمــا كلمــة المعلومــات: فهــي 
النتيجة النهائية لتشــغيل البيانات بشــكل نافع وفعال يخدم غرض محدد في المنظمة« )عثمان، 

 .)198 ،2014

وفيمــا يتعلــق بالدليــل الإرشــادي لاســتخدام أدوات المشــاركة المجتمعيــة الإلكترونيــة في 
الجهــات الحكوميــة 2014 والصــادر أيضًــا مــن برنامــج التعامــات الحكوميــة »يســر«، فقــد 
عــرف الدليــل المشــاركة المجتمعــة الإلكترونيــة بأنهــا: »توظيــف تقنيــات المعلومــات والاتصــالات 
تتعلــق بالإدارة الحكوميــة، وتصميــم وتقــديم  مــن أجــل دعــم مشــاركة الجمهــور في عمليــات 
الخدمــات الحكوميــة، ورســم السياســات، وصنــع القــرار وتوفــر المعلومــات، وطلبــات مرئيــات 
الــوزراء رقــم )713( وتاريــخ  قــرار مجلــس  العمــوم )الاستشــارات(، والحوكمــة«. كمــا صــدر 
صلــة  ذي  مقــترح  إعــداد  عنــد  حكوميــة  جهــة  »علــى كل  والمتضمــن:  1438/11/30هـــ 
بالشــؤون الاقتصاديــة والتنمويــة لمشــروعات قواعــد أو لوائــح أو قــرارات ومــا في حكمهــا ذات 
طابــع تنظيمــي- ممــا هــو داخــل في اختصاصهــا ولا يتطلــب الرفــع عنــه، أن تنشــره في موقعهــا 
علــى شــبكة المعلومــات العالميــة )الإنترنــت(، بمــا يمكــن الجهــات والأفــراد المعنيــن بأحكامــه مــن 
إبــداء مرئياتهــم وملحوظاتهــم حيالــه، ومــن ثم تنشــر ملخصــاً بأهــم مــا تضمنتــه هــذه المرئيــات 
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والملحوظــات. وللجهــة تقديــر نشــر المقــترح ذي الصلــة بالشــؤون الأخــرى وملخــص المرئيــات 
والملحوظــات الــي ابديــت في شــأنه«.

العربيــة  المملكــة  في  والجمهــور  الحكوميــة  الأجهــزة  بــن  الفاعلــة  المشــاركة  أمثلــة  ومــن   
الســعودية:

بوابة معاً- وزارة العمل: 	 
وهــي بوابــة تهــدف إلى رصــد كافــة المرئيــات المقترحــات المرســلة مــن المواطنــن والمقيمــن 
بخصــوص مســودات القــرارات الــي تعلنهــا وزارة العمــل قبــل اعتمادهــا رسميــاً، مــن أجــل فتــح باب 
المشاركة المجتمعية عند صنع أي قرار. وكذلك تهدف البوابة إلى توحيد الرؤى والأهداف ما بن 

الــوزارة والمواطنــن فيمــا يختــص بســوق العمــل والعمــال ومنشــآت الأعمــال.

بوابة فكرة- وزارة الخارجية:	 
وهــي بوابــة تهــدف إلى المشــاركة في صنــع القــرار وتدعيــم التفاعــل بــن المواطنــن وأصحــاب 
تقــديم خدمــات  مــن شــأنها  الــي  المطروحــة  الأفــكار  مــن  الاســتفادة  العاقــة وذلــك بهــدف 

ووظائــف وسياســات أفضــل.

صفحــة المشــاركة الإلكرونيــة - البوابــة الوطنيــة للتعامــلات الإلكرونيــة الحكوميــة 	 
»ســعودي«:

صفحــة إلكترونيــة يديرهــا برنامــج »يســر« علــى البوابــة الوطنيــة توفــر رصــداً لأبــرز أشــكال 
المشــاركة الإلكترونيــة الــي تتبناهــا الأجهــزة الحكوميــة المختلفــة، والــي تم رســم مامحهــا بــكل 

وضــوح علــى بوابــة »ســعودي« تحــت شــعار »شــاركنا برأيــك«.

ومــن أهــم الجوانــب الــذي تناولهــا الدليــل حــق الموظــف العــام في نشــر المعلومــات والتواصــل 
مــع الجمهــور مــن خــال شــبكات التواصــل الاجتماعــي. حيــث قــدم الدليــل أربعــة أنمــاط يمكــن 

عرهــا التواصــل مــع الجمهــور:
1- استخدام رسمي: وهو عبارة عن حساب بأسم الجهة الحكومية وشعارها.
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2- اســتخدام تنفيــذي: وهــو اســتخدام مســؤول حكومــي رفيــع المســتوى )مثــل وزيــر أو وكيــل 
وزارة( لحســاباته الشــخصية على شــبكات التواصل الاجتماعي، وقد يناقش المســؤول عر 

هــذه الحســابات مواضيــع وقضــايا ذات عاقــة بالعمــل.
3- اســتخدام مهــي: وهــي حالــة اســتخدام الموظــف حســابه الشــخصي في الجوانــب ذات 

العاقــة بأنشــطة يمارســها في مجــال عملــه.
4- اســتخدام شــخصي: هــو قيــام الموظــف اســتعمال حســابه الشــخصي في أمــور شــخصية 

بعيــدة عــن العمــل. 

وقــد أوصــى الدليــل بتنظيــم اســتخدام الموظفــن العموميــن لشــبكات التواصــل الاجتماعــي 
ونشــر المعلومــات وذلــك بتقســيم الموظفــن إلى ثــاث فئــات. قســم يمنــع مــن نشــر المعلومــات 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، قســم ملــزم بالتواصــل ونشــر المعلومــات الــي هــي جــزءًا مــن 
مهام عملهم الوظيفية، وقســم يســمح له بالمشــاركة كنشــاط اختياري وذلك كون طبيعة العمل 

تســمح بالمشــاركة وتشــجع عليهــا. 

أمــا مــن حيــث الحــق في الحصــول علــى المعلومــات في المملكــة العربيــة الســعودية، فــا 
يســمح بالحــق في الحصــول علــى المعلومــات إلا مــن خــال الأجهــزة الحكوميــة ذات العاقــة. 
حيــث أن هنــاك أجهــزة حكوميــة يســمح لهــا نظامــاً بالاطــاع علــى المعلومــات للممارســة 
العمليــة الرقابيــة، مثــل: ديــوان المراقبــة العامــة، هيئــة الرقابــة والتحقيــق، وزارة الماليــة، هيئــة مكافحــة 

الفســاد، ديــوان المظــالم، وغرهــا. 

وفي الناحيــة المهنيــة يســمح عــادة للمحامــي والصحفــي بالاطــاع علــى المعلومــات بحســب 
مــا يمليــه عليــه أداؤه لمهنتــه علــى أكمــل وجــه. وقــد أقــر نظــام المحامــاة الســعودي هــذا الحــق في 
المــادة )19( حيــث نــص علــى إلــزام المحاكــم وديــوان المظــالم واللجــان المشــكلة بموجــب الأنظمــة 
والأوامــر والقــرارات لنظــر القضــايا الداخلــة في اختصاصهــا، مــن هــذا النظــام والدوائــر الرسميــة 
وســلطات التحقيــق أن تقــدم للمحامــي التســهيات الــي يقتضيهــا القيــام بواجبــه، وأن تمكنــه 
مــن الاطــاع علــى الأوراق وحضــور التحقيــق. ولا يجــوز رفــض طلباتــه دون مســوغ مشــروع.
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أمــا الصحافيــون فــا يوجــد نــص نظامــي يدعــم حقهــم في الحصــول علــى المعلومــات ويحمــي 
مصادرهــم في الحصــول علــى المعلومــات. وبالتــالي يمكــن القــول أن الحــق في الحصــول علــى 
المعلومــات يأخــذ نطــاق ضيــق جــداً في المملكــة العربيــة الســعودية، ممــا يجعلنــا نؤكــد علــى ضــرورة 

تنظيمــه لمــا لــه مــن فائــدة كبــرة في تفعيــل الرقابــة الذاتيــة. 

المطلب الثاني: قيود على الشفافية
تصطــدم الشــفافية عالميــاً بعــدد مــن المعوقــات والقيــود. أولًا: تعقيــد الإجــراءات وعــدم 
تطويــر الأنظمــة وضعــف السياســات العامــة بحيــث يصبــح مــن الصعــب إدخــال مبــدأ الشــفافية. 
ثانيــاً: عــدم وضــوح الأهــداف التنمويــة والفوضــى في عمليــة التحديــث والتطويــر، وذلــك تفعيــاً 
للمبدأ القائل إذا لم تكن تعرف أين ستذهب فليس من المهم أيّ طريق تسلك. وأخراً، عدم 
إتاحــة الفرصــة تنظيميــاً للقضــاء والإعــام للتدخــل في حالــة عــدم نشــر المعلومــات )يوســف، 

 .)41-40 ،2007

فيمــا أعتقــد أن العائــق الأكــر للشــفافية هــو اعتبــار أن الســرية هــي الأصــل في التعامــات 
الســلطتن  لــدى  المعلومــات  اســتثناء. حيــث تختلــف  المعلومــات  الحكوميــة، والحصــول علــى 
التنظيميــة والقضائيــة، عــن حالهــا لــدى الســلطة التنفيذيــة. فالقاعــدة العامــة لــدى الســلطتن 
التنظيميــة والقضائيــة هــي العانيــة، فجلســات القضــاء علنيــة ولا يســري القانــون علــى الأفــراد 
إلا بالنشــر والاعــان، بينمــا لــدى الســلطة التنفيذيــة لا يمكــن إلزامهــا بتقــديم المعلومــات إلا 

بموجــب قانــون. 

وفي المملكة العربية السعودية يوجد عدد من الأنظمة الي تؤكد على سرية وتعاقب على 
النشــر غــر القانــوني للمعلومــات. علــى ســبيل المثــال نظــام عقــوبات نشــر الوثائــق والمعلومــات 
الســرية وإفشــائها بالمرســوم الملكــي رقــم )م/35( وتاريــخ 1432/5/8هـــ والــذي يعــد النظــام 
الأساســي فيمــا يتعلــق بنشــر المعلومــات. حيــث حظــر النظــام علــى الموظــف العــام ومــن في 
حكمــه نشــر المعلومــات، وجــرم هــذا الفعــل ليواجــه مــن ثبــت ارتكابــه لهــذا الفعــل عقوبــة الســجن 

مــدة لا تزيــد علــى عشــرين ســنة وغرامــة لا تزيــد علــى مليــون ريال أو بهمــا معــاً. 
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نظــام  نــص  الأخــرى. حيــث  الأنظمــة  مــن  عــدد  المعلومــات في  كمــا تم تأكيــد ســرية 
الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/7( وتاريخ 1407/4/20هـ في مادته )11( 
علــى أن »يعتــر ســرياً مــا تحويــه الســجات المدنيــة مــن بيــانات، ولا يجــور نقــل هــذه الســجات 
مــن دوائــر ومكاتــب الأحــوال المدنيــة، بأي حــال مــن الأحــوال، فــإن أصــدرت ســلطة قضائيــة أو 
ســلطة تحقيــق رسميــة قــراراً بالاطــاع عليهــا أو بفحصهــا وجــب لتنفيــذ ذلــك أن ينــدب قــاضٍ أو 
أن ينتقل المحقق إلى مكان السجات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص؛ لاطاع 

والفحــص، ويجــوز أن يتضمــن قــرار نــدب القاضــي تفويــض مــن يأتمنــه في ذلــك«. 

ويعــد نظــام مكافحــة الجرائــم المعلوماتيــة الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )م/ 17( وتاريــخ 
1428/03/08هـ من أهم الأنظمة الي تناولت نشــر المعلومات أيضا، حيث عرف النظام: 

النظــام المعلومــاتي: مجموعــة برامــج وأدوات لمعالجــة البيــانات وادارتهــا، وتشــمل الحاســبات 	 
الاليــة.

الشــبكة المعلوماتيــة: ارتبــاط بــن أكثــر مــن حاســب آلي أو نظــام معلومــاتي للحصــول علــى 	 
البيــانات وتبادلهــا، مثــل الشــبكات الخاصــة والعامــة والشــبكة العالميــة )الإنترنــت(. 

البيــانات: المعلومــات أو الأوامــر أو الرســائل أو الأصــوات أو الصــور الــي تعــد أو الــي ســبق 	 
إعدادهــا لاســتخدامها في الحاســب الآلي، كالأرقــام والحــروف والرمــوز وغرهــا. 

وقــد نــص النظــام علــى مجموعــة مــن العقــوبات المرتبطــة بالحصــول علــى المعلومــات. فقــد 
نصــت المــادة الثالثــة علــى عقوبــة الســجن مــدة لا تزيــد علــى ســنة وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســمائة 
ألــف ريال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، لــكل شــخص يرتكــب أياًّ مــن الجرائــم المعلوماتيــة الآتيــة:

1- التنصــت علــى مــا هــو مرســل عــن طريــق الشــبكة المعلوماتيــة أو أحــد أجهــزة الحاســب الآلي 
دون مســوغ نظــام صحيــح أو التقاطــه أو اعتراضــه.

2- الدخــول غــر المشــروع لتهديــد شــخص أو ابتــزازه، لحملــه علــى القيــام بفعــل أو الامتنــاع 
عنــه، ولــو كان القيــام بهــذا الفعــل أو الامتنــاع عنــه مشــروعا.
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3- الدخــول غــر المشــروع إلى موقــع إلكــتروني، أو الدخــول إلى موقــع إلكــتروني لتغيــر تصاميــم 
هــذا الموقــع، أو إتافــه، أو تعديلــه، أو شــغل عنوانــه.

4- المســاس بالحيــاة الخاصــة عــن طريــق إســاءة اســتخدام الهواتــف النقالــة المــزودة بالكامــرا، أو 
مــا في حكمهــا.

5- التشهر بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وفي المــادة الرابعــة يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى ثــاث ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى 
مليــوني ريال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن؛ كل شــخص يصــل دون مســوغ نظــام صحيــح إلى 
بيــانات بنكيــة أو ائتمانيــة، أو بيــانات متعلقــة بملكيــة أوراق ماليــة للحصــول علــى بيــانات، أو 

معلومــات، أو أمــوال، أو مــا تتيحــه مــن خدمــات.

وفي المــادة الخامســة يعاقــب بالســجن مــدة لا تزيــد علــى أربــع ســنوات وبغرامــة لا تزيــد 
علــى ثاثــة مايــن ريال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل شــخص يرتكــب أياًّ مــن الجرائــم 

المعلوماتيــة التاليــة:
1- الدخــول غــر المشــروع لإلغــاء بيــانات خاصــة، أو حذفهــا، أو تدمرهــا، أو تســريبها، أو 

إتافهــا أو تغيرهــا، أو إعــادة نشــرها.
2- إيقــاف الشــبكة المعلوماتيــة عــن العمــل، أو تعطيلهــا، أو تدمــر، أو مســح الرامــج، أو 
البيــانات الموجــودة، أو المســتخدمة فيهــا، أو حذفهــا، أو تســريبها، أو إتافهــا، أو تعديلهــا.

3- إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

أمــا المــادة الســابعة مــن نظــام الجرائــم المعلوماتيــة فقــد عاقبــت بالســجن مــدة لا تزيــد علــى 
عشــر ســنوات وبغرامــة لا تزيــد علــى خمســة مايــن ريال، أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن، كل 

شــخص يرتكــب أياًّ مــن الجرائــم المعلوماتيــة الآتيــة:
1- إنشــاء موقــع لمنظمــات إرهابيــة علــى الشــبكة المعلوماتيــة، أو أحــد أجهــزة الحاســب الآلي 
أو نشــره، لتســهيل الاتصــال بقيــادات تلــك المنظمــات، أو أي مــن أعضائهــا أو ترويــج أفكارهــا 
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أو تمويلهــا أو نشــر كيفيــة تصنيــع الأجهــزة الحارقــة، أو المتفجــرات، أو أي أداة تســتخدم في 
الأعمــال الإرهابيــة.

2- الدخــول غــر المشــروع إلى موقــع إلكــتروني، أو نظــام معلومــاتي مباشــرة، أو عــن طريــق 
الأمــن  تمــس  بيــانات  علــى  للحصــول  الآلي  الحاســب  أجهــزة  أحــد  أو  المعلوماتيــة،  الشــبكة 

الوطــي. اقتصادهــا  أو  للدولــة،  الخارجــي  أو  الداخلــي 

وبحســب المــادة الثامنــة لا تقــل عقوبــة الســجن أو الغرامــة عــن نصــف حدهــا الأعلــى إذا 
اقترنــت الجريمــة بشــغل الجــاني لوظيفــة عامــة، واتصــال الجريمــة بهــذه الوظيفــة، أو ارتكابــه الجريمــة 

مســتغا ســلطاته أو نفــوذه.

هــذه القيــود والعقــوبات تؤثــر ســلباً علــى حــق المســتفيدين في ممارســة عمليــة الرقابــة علــى 
الأجهــزة الحكوميــة وتتناقــض مــع الحوكمــة والشــفافية، وبالأخــص مــع التحــول الوطــي التنظيمــي 
والاقتصــادي في المملكــة العربيــة الســعودية. حيــث يشــارك الفــرد -حاليــاً- الدولــة في تحمــل 
العــبء الاقتصــادي بدفــع الرســوم والضرائــب، وفي المقابــل يجــب أن يُمكّــن مــن مراقبــة أوجــه 

صرفهــا بتوفــر الحــق في اتاحــة المعلومــات، والحــق في المســاءلة القضائيــة بموجــب نظــام. 

المطلب الثالث: طبيعة الحق في الحصول على المعلومات الإدارية
تختلــف الــدول في تحديــد طبيعــة الحــق في الحصــول علــى المعلومــات الإداريــة. فهنــاك دول 
تعتــر هــذا الحــق مــن الحقــوق والحــريات العامــة، وأخــرى تتجــه إلى اعتبــاره مــن الحقــوق السياســية، 

وأخــراً هنــاك مــن يــرى أنــه حــق اجتماعــي. وســنتناول بالتحليــل هــذه الآراء:

١- الحق في الحصول على المعلومات الإدارية من الحقوق والحريات العامة: 

وهــذا يتوافــق مــع قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 1/59 لعــام 1946م الــذي 
نــص علــى مبــدأ حريــة المعلومــات: »الحــق في تــداول المعلومــات يعــد مــن الحقــوق الأساســية 
للإنســان وهــو المحــك لــكل الحــريات الــي تكرســها الأمــم المتحــدة«. )موقــع إلكــتروني قــرارات 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة( وذلــك أمــرٌ متصــور وطبيعــي؛ إذ لا يمكــن الاعتقــاد بحريــة الــرأي 
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التنفيذيــة. وبالتــداول  الســلطة  قبــل  القــرار، دون المشــاركة بالمعلومــة مــن  والمشــاركة في اتخــاذ 
المعلومــات بــن الحكومــة والأفــراد، ينضــج الــرأي العــام وتتطــور العاقــة بشــكل إيجــابي بــن 

الحاكــم والمحكــوم. 

ويــرى الدكتــور فــاروق عبدالــر أن حريــة التعبــر أولًا تقتضــي حريــة تــداول المعلومــات كحــق 
إنســاني طبيعــي، ثم حريــة التعبــر عــن رأيــه، وثالثــاً حــق التقاضــي لحمايــة حقــه في المعرفــة وفي 

حريــة التعبــر. )عبدالــر، 2006، 8(.

تعــد المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة مــن أكثــر المصــادر الــي تؤكــد علــى حــق الحصــول علــى 
المعلومــات الإداريــة، ومــن أهــم هــذه المعاهــدات والمواثيــق:

أ- قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم )59( الصــادر عــام 1946 الــذي نــص علــى: 
»أن حريــة الحصــول علــى المعلومــات حــق أســاس وحجــر زاويــة لجميــع الحــريات الــي تنــادي بهــا 

الأمــم المتحدة.«

ب- الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بتاريــخ 1948 والــذي أكــد علــى أن: »لــكل 
شــخص الحــق في حريــة التعبــر والــرأي...«

ج- المعاهــدة الدوليــة الخاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1966 المــادة 19: »لــكل 
إنســان الحــق في حريــة التعبــر، ويشــمل الحــق في حريــة التعبــر حريــة التمــاس ضــروب المعلومــات، 
والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى الاخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ســواء كانــت علــى شــكل مكتــوب أو 
مطبــوع أم في قالــب أو بأي وســيلة أخــرى يختارهــا...« )تشــكل علــى أثــر هــذه المــادة منظمــة يطلــق 
)https://www.article19.org عليهــا )المــادة 19( تهتــم بحــق نشــر المعلومــات وحــق التعبــر

د- الميثــاق العــربي لحقــوق الإنســان حيــث نصــت المــادة )1/3( »الحــق في الإعــام وحريــة 
الــرأي والتعبــر كذلــك الحــق في اســتيفاء الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلى الآخريــن بأي 

وســيلة...«
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 مــن الماحــظ أن هــذه النصــوص تعطــي الحــق للفــرد في الحصــول علــى المعلومــات الإداريــة 
أو الوثائــق الــي تملكهــا الحكومــة، إلا أنهــا مــن العموميــة بمــكان بحيــث لا تعطــي حــق مباشــر 
قانونيــة  الوثائــق والمعلومــات، إلا بموجــب قواعــد  للأفــراد بالمطالبــة بالحــق في الحصــول علــى 
داخليــة. فهــذه النصــوص تنشــأ التزامــات بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، حيــث تلتــزم 
الــدول بالامتنــاع عــن التدخــل في تلقــي المعلومــات وحريــة انتقالهــا، وتلتــزم بضمــان حريــة التعبــر 

)غيطــاس، 2011، 20-19(

٢- الحق في الحصول على المعلومات الإدارية من الحقوق السياسية والقانونية:

وبذلــك يــرى القائلــون بهــذا الــرأي أن الحــق في الحصــول علــى المعلومــة يعــد مــن قبيــل 
المشــاركة السياســية الفعالــة. فهــو يقيــد الإدارة المطلقــة في اتخــاذ القــرار ويعــزز المســاواة بــن 

)150  ،2016 )دحمــاني،  الأفــراد. 

٣- الحق في الحصول على المعلومات الإدارية من الحقوق الاجتماعية:

وذلــك يعــي أنــه بحكــم الارتبــاط الاجتماعــي والاتصــال بــن الأفــراد، يصبــح واجبًــا علــى 
الدولــة التواصــل مــع الأفــراد خاصــة فيمــا يهمهــم ويعنيهــم )يوســف، 2007، 42(. 

نخلص مما سبق أن هناك ثاثة حقوق أساسية للأفراد وهي:
أ- الحــق في المعرفــة: وهــو حــق اجتماعــي للفــرد في معرفــة المعلومــات الــي تؤثــر في حياتــه وعملــه، 
وينتهــك هــذا الحــق إذا حجبــت عنــه قــرارات مصريــة، أو تم الترويــج لمعلومــات غــر صحيحــة 

دون تصــدي الجهــة الحكوميــة المختصــة لهــا.
ب- الحــق في التعبــر والمناقشــة: وهــو حــق أساســي عــام وذلــك بإعطــاء الفــرد الفرصــة للحديــث 
عن تطلعاته وعن شكواه، وينتهك هذا الحق إذا تم منعه من التعبر في قنوات الاتصال الرسمية.

ج- الحــق في المســاءلة والتقاضــي وفــرض القانــون: مــن خــال تمكــن الفــرد ومنظمــات المجتمــع 
المــدني مــن ممارســة دورهــم الرقــابي والرفــع إلى القضــاء في حالــة اكتشــاف مخالفــات أو حــالات 

فســاد.
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الإداريــة في  المعلومــات  علــى  للحصــول  مقــرح  تنظيــم  الرابــع:  المطلــب 
الســعودية العربيــة  المملكــة 

بعد مناقشــة الحوكمة والشــفافية والحق في الحصول على المعلومة من خال هذا البحث، 
يتضــح لنــا أهميــة وجــود نظــام يضمــن حــق الأفــراد في الحصــول علــى المعلومــات. وقــد تبــى مثــل 
هــذا النظــام دول عربيــة وأجنبيــة كثــرة، وعليــه ســنقوم بدراســة أهميــة وجــود نظــام للحصــول علــى 
المعلومــات الاداريــة، ثم اســتعراض الأنظمــة المقارنــة الــي أصــدرت قوانــن خاصــة بحــق الحصــول 
علــى المعلومــات الاداريــة، ومــن ثم نتنــاول أهــم المبــادئ الــي يجــب أن تتوافــر في نظــام الحصــول 

علــى المعلومــات في المملكــة العربيــة الســعودية.

الفرع الأول: أهمية وجود نظام للحصول على المعلومات الادارية: 
يتضــح جليــاً مــن اســتعراض المعاهــدات والاتفاقــات والمواثيــق الدوليــة المكانــة الــي يحوزهــا 
إن  حيــث  والحــريات.  بالحقــوق  المباشــر  واتصالــه  والمســتندات  الوثائــق  علــى  الحصــول  حــق 
المعلومــات المقدمــة مــن الجهــات الإداريــة تعــد مــن المحــررات الرسميــة عاليــة الثقــة والاعتمــاد ومــن 
أهــم مصــادر المعلومــات. ولا أدل مــن ذلــك مــا ورد بشــأن التأكيــد الدائــم في الأنظمــة العدليــة 
علــى حــق القضــاء الإداري في الحصــول علــى المعلومــات وتمكــن المدعــي منهــا حــى يــوازن بــن 

حــق جهــة الإدارة وحــق المدعــي. 

وفي الآونــة الأخــرة تداخــل القطــاع العــام والخــاص لــزيادة فاعليــة تنظيــم الأجهــزة الحكوميــة 
وتخفيــف العــبء علــى الميزانيــات الحكوميــة. حيــث أصبــح الفــرد شــريك في الإدارة والتنظيــم 
والرقابة من ناحية دعم الميزانية بالرســوم والضرائب، ومن ناحية التنظيم والإدارة بشــكل مباشــر 
أو غــر مباشــر مــن خــال الخصخصــة ومشــاركة القطــاع العــام بالخــاص والحوكمــة ومؤسســات 
المجتمــع المــدني. هــذا التغيــر يتطلــب مــن الدولــة أن تبتعــد عــن التكتــم والســرية في كافــة أعمالهــا 
والتوجــه نحــو الشــفافية وبالأخــص في الجهــات المعنيــة بتقــديم الخدمــات. ولا يعــي التوجــه نحــو 
الإدارة بالشــفافية ومشــاركة المعلومــات بأن تصبــح ممارســة الدولــة لأعمالهــا كتــاب مفتــوح يمكــن 
للجميــع النظــر إليــه، حيــث أن الحــق في الشــفافية يجــب ألا يتعــارض مــع حــق الدولــة في حمايــة 
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أمنهــا وســيادتها. ويترتــب علــى حــق المشــاركة بالمعلومــات: المشــاركة التنظيميــة، والمشــاركة في 
مكافحــة الفســاد.

١- المشاركة التنظيمية:

تعــد المشــاركة في اتخــاذ القــرارات الحكوميــة مــن المؤشــرات الإيجابيــة في إدارة الدولــة. وقــد 
تشــمل هــذه المشــاركة كافــة إســهامات المجتمــع في عمــل الأجهــزة الحكوميــة، حيــث يحظــى 
الأفــراد بفــرص متكافئــة في دعــم التنميــة المجتمعيــة. فالمشــاركة بالإدارة لا تعــي حــق الأفــراد في 
الانتخــاب فقــط، بــل تعــي أيضــا المشــاركة بصنــع القــرار مــن خــال الرقابــة الإداريــة. ولا يتســى لهــم 
القيــام بالــدور الرقــابي إلا مــن خــال الشــفافية الــي يفــترض علــى أجهــزة الدولــة أن تتحلــى بهــا.

بصنــع  الخاصــة  الآراء  بتبــادل  للأفــراد  الســماح  بالإدارة  المشــاركة  ممارســة  طــرق  ومــن 
السياســات، مــن خــال نشــرها قبــل الاعتمــاد، وطــرح بدائــل للسياســات، وتمكــن الأفــراد مــن 
الحصــول علــى المعلومــات. كمــا تلتــزم أجهــزة الدولــة التشــريعية بإرفــاق ونشــر كافــة مشــاريع 
لــه  المتوقــع  والاثــر  النظــام  وآليــات  وأهــداف  بســبب  تعُــرف  بمذكــرات  الأنظمــة  ومقترحــات 

 .)57  ،2013 )الطراونــة، 

إن الشــراكة في مجــال الإدارة الحكوميــة ونشــر أداء الأجهــزة الحكوميــة لمعلوماتهــا العامــة 
يشــكل دعامــة مهمــة في توجيــه الأفــراد نحــو الانخــراط لتحقيــق الصــالح العــام، ويبعــد الحكومــة 

عــن إســاءة اســتعمال الســلطة. 

٢- المشاركة في مكافحة الفساد:

يعــد الفســاد مــن الظواهــر المدمــرة لنســيج المجتمــع حيــث يؤثــر علــى التنميــة المســتدامة 
والاقتصــاد الوطــي والامــن. وتســعى كافــة الــدول إلى محاربتــه والقضــاء عليــه مــن خــال مجموعــة 
مــن القــرارات والإجــراءات الصارمــة، لكــن لا يعــي هــذا أن تلــك المســاعي تكللــت بالنجــاح. 

إن المشــاركة بالمعلومــات وإلــزام الجهــات الحكوميــة بتقليــص نطــاق الســرية في أعمالهــا، 
وجعل الأصل العانية من الأمور الي قد تؤدي بشكل مباشر محاربة الفساد. فالفساد يزدهر 



دور الحوكمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دراسة تحليلية لمؤشر الشفافية...        د. محمد ناصر باصم

 586     مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | ٧٧ | شوال ١٤٤٠هـ | يونيو ٢٠١٩م                                     

حــن يتــم إخفــاء المعلومــات عــن العامــة، ويضمحــل بنشــر المعلومــات والشــفافية والمســاءلة. وقــد 
رســخت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد الــي صادقــت عليهــا الجمعيــة العامــة للأمــم 
المتحــدة في أكتوبــر 2003م هــذا المفهــوم حيــث نصــت علــى أن: »تتخــذ كل دولــة طــرف 
تدابــر مناســبة، ضمــن حــدود إمكاناتهــا ووفقًــا للمبــادئ الأساســية لقانونهــا الداخلــي، لتشــجيع 
أفــراد وجماعــات لا ينتمــون إلى القطــاع العــام، مثــل المجتمــع الأهلــي والمنظمــات غــر الحكوميــة 
ومنظمــات المجتمــع المحلــي، علــى المشــاركة النشــطة في منــع الفســاد ومحاربتــه، ولإذكاء وعــي 
النــاس فيمــا يتعلــق بوجــود الفســاد وأســبابه وجســامته ومــا يمثلــه مــن خطــر. وينبغــي تدعيــم وتعزيــز 

المشــاركة بتدابــر مثــل:
أ- تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها.

ب- ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات.
ت- القيــام بأنشــطة إعاميــة تســهم في عــدم التســامح مــع الفســاد، وكذلــك برامــج توعيــة عامــة 

تشــمل المناهج المدرســية والجامعية.
ث- احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها.

ويجــوز إخضــاع تلــك الحريــة لقيــود معينــة، شــريطة أن تقتصــر هــذه القيــود علــى مــا ينــص 
عليــه القانــون ومــا هــو ضــروري:

- لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم.
- لحماية الأمن الوطي أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخاقهم«.

ومــن مــزايا إعطــاء الحــق في الحصــول علــى المعلومــات، كونــه يــؤدي لضبــط الأداء الحكومــي 
مــن خــال الرقابــة الشــعبية. حيــث يســاهم الأفــراد في تقييــم فاعليــة العمــل الحكومــي، بجانــب 
تعزيــز الشــعور بالانتمــاء، ودعــم المســرة التنمويــة )قاعــدة، 2016، 20(. حيــث أن تمكــن 
الأفــراد مــن متابعــة جبايــة الدولــة للمــال العــام واوجــه صرفــه، يعــد وســيلة فاعلــة في منــع التهــرب 

الضريــي وزرع الاطمئنــان في النظــام المــالي للدولــة )قاعــدة، 2016، 20(.
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الفرع الثاني: قوانين تتناول الحق في الحصول على المعلومات الإدارية
بحســب منظمــة الحــق في المعرفــة يوجــد مــا يربــو عــن)100( دولــة لديهــا قوانــن تعطــي الحــق 
وتنظــم الحصــول علــى المعلومــات الحكوميــة، )56( دولــة في أوروبا، )9( دول في أفريقيــا، في 
أمريــكا الشــمالية والجنوبيــة )21( دولــة، وفي أفريقيــا )9( دول، وفي آســيا )16(، وفي الشــرق 

.)right2 access ،الأوســط )3( دول. )موقــع إلكــتروني

وتعُــدُّ الســويد أول دولــة في العــالم أعطــت هــذا الحــق عــام 1766م، بينمــا كانــت فنلنــدا 
أول دولــة تشــرع قانــون لحريــة المعلومــات في العــالم عــام 1951م، وتلتهــا الــولايات المتحــدة 

.)right2 access ،الأمريكيــة عــام 1966 )موقــع إلكــتروني

 ولقــد تأثــرت عديــد مــن الــدول في العــالم بقانــون حريــة المعلومــات الأمريكــي. كمــا 
صــدرت تشــريعات حريــة المعلومــات تحــت أسمــاء مختلفــة مثــل، الوثائــق المفتوحــة، حــق الوصــول 

للمعلومــة، حريــة الوصــول للمعلومــة، تــداول المعلومــات، حريــة التعبــر وغرهــا.
 )http://www.right2info.org/access-to-information-laws,2017(

وتهدف هذه القوانن في الغالب إلى تحقيق الانفتاح وزيادة الشفافية في المجتمع وتوفر 
سبل لمتابعة العمل الحكومي. ويشتمل القانون على جانبن، الأول هو إجبار الحكومة على 

نشر المعلومات بشكل دوري دون طلب، والثاني يلزم الحكومة بتلقي الطلبات الي يرفعها 
عموم الأفراد لاطاع على المعلومات والاستجابة لتلك الطلبات )مفيد، 2014، 15(. 

ويعطــي القانــون الحــق بإمكانيــة الحصــول علــى المعلومــات الرسميــة الــي يحتفــظ بهــا القطــاع 
العــام، وإمكانيــة الاعــتراض امــام جهــة مســتقلة في حالــة إصــدار الجهــة قــراراً بعــدم الكشــف عــن 
معلومــة أو تصنيفهــا علــى أنهــا ســرية، بالإضافــة إلى الحــق في اللجــوء للقضــاء للكشــف عــن 

حــالات الفســاد.
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الــي يجــب أن يتناولهــا النظــام المقــرح في حــق  الثالــث: أهــم المبــادئ  الفــرع 
الســعودية العربيــة  المملكــة  في  الإداريــة  المعلومــات  علــى  الحصــول 

وباســتقراء عــدد مــن الأنظمــة ذات العاقــة وبالأخــص النظــام الأمريكــي وهــو أســاس باقــي 
أنظمــة حريــة المعلومــات والمبــادئ المســتنبطة مــن المــادة 19 المدافعــة عــن حريــة التعبــر، يمكــن 
التوصيــة باقــتراح نظــام ضمــان حــق الحصــول علــى المعلومــات والوثائــق. وعلــى النظــام أن يحتــوي 

علــى المبــادئ التاليــة: 

المبــدأ الأول: أن يكــون مــن حيــث الأســاس، الأصــل لــدى الجهــات الحكوميــة هــو 
طالــب  يلتــزم  لا  لــذا  الحــدود.  أضيــق  بالســرية في  الاســتثناء  يكــون  وأن  المعلومــات،  نشــر 
الحصــول علــى المعلومــة بذكــر الســبب، إلا أن الجهــة يجــب أن تســبب رفــض إعطــاء المعلومــة 

)دحمــاني، 2016، 151(. 

المبــدأ الثــاني: الالتــزام نشــر المعلومــات واعتبــاره أســلوب إداري مســتمر، وتوجيــه القيــادات 
الإداريــة بالعمــل بهــا ولاســيما في الجانــب المــالي والتنظيمــي. 

 .)Open government( المبدأ الثالث: إتاحة المعلومات من خال الحكومة المفتوحة
وذلــك مــن خــال نشــر المعلومــات وعرضهــا علــى الجمهــور بشــكل دوري وعــدم الاكتفــاء بهــا. 

المبــدأ الرابــع: في حــالات وجــود اســتثناءات مــن نظــام نشــر المعلومــات، فيجــب علــى 
الجهــة الــي تطلــب الاســتثناء ان تســبب ذلــك، مــع إعطــاء الحــق للجمهــور بالاعــتراض. ومــن 
أشــهر الاســتثناءات الامــن القومــي والعاقــات الدوليــة، التحقيقــات الجنائيــة، المصــالح التجاريــة 

والاقتصاديــة الدوليــة )دحمــاني، 2016، 151(.

المبــدأ الخامــس: الســهولة في تقــديم طلــب الحصــول علــى المعلومــة والتظلــم مــن رفضهــا 
أمــام جهــة إداريــة أو قضائيــة مســتقلة. 

المبــدأ الســادس: عــدم المبالغــة في رســوم طلــب المعلومــة، وبالأخــص المعلومــات ذات 
العاقــة بالمصلحــة العامــة. 
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التشــريعية،  الصاحيــات  ذات  الجهــات  بمتابعــة  للجمهــور  الســماح  الســابع:  المبــدأ 
القــرار.  صنــع  في  المجتمــع  أطيــاف  ومشــاركة كافــة 

المبــدأ الثامــن: عــرض الأنظمــة واللوائــح أمــام المختصــن والمخاطبــن بالقــرارات، لإبــداء 
الــرأي وممارســة حريــة التعبــر.

المبدأ التاسع: حماية المبلغن عن قضايا الفساد ومن يقدمون معلومات عنها.

ومــن هــذا المنطلــق يمكــن العمــل علــى نظــام متكامــل للحصــول علــى المعلومــات في المملكــة 
العربيــة الســعودية، بحيــث يدعــم الشــفافية ويعــزز الرقابــة علــى الأجهــزة الحكوميــة في ظــل التحــول 

نحــو الحوكمــة.

حمايــة  في  الدولــة  حــق  بــن  تــوازن  وجــود  أهميــة  علــى  النظــام  ينــص  أن  يجــب  أولًا: 
المعلومــات الســرية والــي تمــس النظــام العــام، الامــن العــام، الصحــة العامــة، الآداب العامــة، 
أو تمــس بحقــوق الاخريــن وسمعتهــم، وحــق الأفــراد في طلــب المعلومــات الــي تهمهــم وتمــس 
حياتهــم الشــخصية والعمليــة، وأيضًــا حوكمــة القــرارات الجوهريــة الــي تنطــوي علــى تغيــر في 

للأفــراد. القانونيــة  المراكــز 

ثانياً: يتناول النظام الحق في الحصول على المعلومات من جانب: الأطراف، والإجراءات، 
الموانع، موقف الإدارة من طلب المعلومات.

1- الأطــراف: المســتفيد وهــو مــن يطلــب الوثيقــة ويفــترض فيــه أن يكــون مواطنًــا ســواء أكان 
شــخصية طبيعيــة أم اعتباريــة. ولا يجــوز للأجنــي طلــب المعلومــات، وذلــك خوفــاً مــن نشــرها أو 
الاســتفادة منهــا بطريقــة تمــس الأمــن العــام. وفي نظــري أن مــن المهــم النــص علــى حــق منظمــات 
المجتمــع المــدني في طلــب المعلومــات، وذلــك تحقيقــاً للحوكمــة. وعليــه نســتلزم عنصــر الصفــة 
في ممارســة الحــق بطلــب المعلومــات، ولا نســتلزم المصلحــة. وتطلــب المعلومــة مــن: الــوزارات، 

الهيئــات، المؤسســات العامــة، الشــركات العامــة، الشــركات الــي تتــولى مرفــق عــام.
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2- إجــراءات الحصــول علــى المعلومــات: يجــب أن يقــدم طلــب مكتــوب مــن المســتفيد يحــدد 
الوثيقــة أو المعلومــة المطلوبــة مــن الجهــة، كمــا يجــب أن يتــم وضــع إطــار زمــي لا يتجــاوز الشــهر 
بأي حــال مــن الاحــوال يتــم تســليم الوثيقــة أو المعلومــة فيــه وإلا جــاز للمســتفيد الاعــتراض. 

3- موانــع الحصــول علــى المعلومــات: مــن الأمــور غايــة في الأهميــة الــي يجــب علــى النظــام 
أن يعالجهــا هــي حــالات رفــض الطلــب بســبب: انعــدام الوثيقــة بســبب الهــاك أو التلــف أو 
الضيــاع، الرفــض بســبب عــدم الاختصــاص أو عــدم الحيــازة، والرفــض بســبب الحمايــة الكليــة 

أو الجزئيــة للمعلومــة. 
4- موقــف الإدارة مــن طلــب المعلومــات: لــلإدارة إمــا الموافقــة علــى الطلــب، وفي هــذه الحالــة 
يتــم التســليم الوثيقــة في الأجــل المحــدد بالنظــام؛ رفــض الطلــب، ويجــب أن يكــون الرفــض مســببا؛ً 

أمــا الســكوت فيـعَُــدُّ قــراراً إدارياًّ ضمنيًّــا بالرفــض يصــح معــه الاعــتراض أمــام الجهــة المختصــة. 

ومــن الممكــن أيضًــا النــص نظامــاً علــى الســماح لفئــات وظيفيــة معينــة الاطــاع علــى 
بعــض المعلومــات والوثائــق الإداريــة. فالصحفــي والمحامــي لهــم حــق خــاص في طلــب المعلومــات. 
والصحافــة الحــرة بالــذات، هــي مــن اهــم الأدوات الرقابيــة حيــث إن المعلومــة تشــكل أســاس 

العمــل الصحفــي وأداة مــن أدوات الرقابــة علــى الإدارة. 

ثالثــاً: مــن الجوانــب المهمــة عنــد إعطــاء حــق معــن أن تتوافــر ضمــانات للتمتــع بالحــق. 
وهنــاك ضمــانات إداريــة وضمــانات قضائيــة. الضمانــة الإداريــة نعــي بهــا تشــكيل لجنــة شــبه 
قضائيــة يمكــن للمســتفيدين تقــديم شــكاوى أو تظلمــات ضــد الجهــات الإداريــة الــي ترفــض 
الإفصــاح، أو تبالــغ في تصنيــف المعلومــات علــى أنهــا ســرية. ويجــب أن يكــون تشــكيل اللجنــة 
من ذوي الخرة والاختصاص في مجال: الوثائق والمعلومات، الشؤون القانونية؛ ومن مؤسسات 

المجتمــع المــدني. 

 والضمانــة الأخــرى هــي الدعــوى القضائيــة كــون رفــض اللجنــة الصحيــح أو الضمــي 
بالإفصــاح عــن المعلومــات يـعَُــدُّ قــراراً إدارياًّ يجــوز لصاحــب المصلحــة الطعــن فيــه.
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المبحث الثالث: مؤشر المساءلة والمحاسبة- التسوية في قضايا الفساد
تعــد التســوية في جرائــم الفســاد صــورة مــن صــور العدالــة الرضائيــة الــي بمقتضاهــا ينقضــي 
حق الدولة في العقاب، وتقوم على أساس الموازنة بن مصلحة المتهمن، والدولة. )عبدالعزيز، 
2004، ص 31(. ومــن التعاريــف المتميــزة للتســوية بأنهــا: )عقــد رضائــي بــن طرفــن الجهــة 
الإداريــة مــن ناحيــة والمتهــم مــن ناحيــة أخــرى، بموجــب تنــازل الجهــة الإداريــة عــن طلــب رفــع 
الدعــوى الجنائيــة مقابــل إعــادة مــا تحصــل عليــه المتهــم بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر دون وجــه 

حق(.)عبدالعزيــز، 2004، ص31(.

ويثــار التســاؤل عمــا إذا كانــت لجــان التســوية ذات اختصــاص جنائــي أم إداري. حيــث 
يرى البعض أن عملية التسوية جنائية بحته، فا يتقدم المتهم إلا بالرغبة بالتصالح وتتولى الجهة 
المختصــة صياغــة الشــروط والاحــكام ولا ســلطان للمتهــم علــى هــذه الشــروط. )عبدالعزيــز، 

2004، ص 80(. 

ومــن جانبنــا نــرى عمليــة التســوية ذات طبيعــة تعاقديــة، تتنــازل الدولــة عــن حقهــا في 
العقــاب مقابــل إعــادة المــال العــام. أمــا عــن قــول انعــدام إرادة المتهــم، فهــو قــول مــردود عليــه، 
بإمكانيــة امتنــاع المتهــم عــن التجــاوب مــع الســلطات إذا لم يرغــب في التســوية، وبالتــالي نعــود 

للأصــل وهــو وجــود الارادة. 

موضــوع التســوية في قضــايا الفســاد أثار نقــاش فلســفي عميــق بــن المؤيديــن الذيــن يــرون 
فيــه عدالــة ناجــزة وحــل يحمــي المــال العــام مــن الضيــاع، وبــن المعارضــن الذيــن يــرون في هــذا 
التصرف باب خلفي يشــجع على الفســاد ويضع الحكومة في موضع المعتدي، ويجعل الفاســد 
المعتــدي يتجــاوز علــى المــال العــام. فالمــال العــام هــو الممكــن لقيــام الدولــة بدورهــا، ويتشــارك 
الجميع في مسؤولية الحفاظ عليه. حيث يرى البعض أن التصالح في جرائم العدوان على المال 
العــام يشــكل تعــارض بــن القبــول الاجتماعــي والشــرعية )التــوني، 2016، 983(. ونتنــاول 

في هــذا المبحــث اللجنــة العليــا لمكافحــة الفســاد، والمبــادئ المنبثقــة مــن الممارســات المماثلــة. 
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المطلب الأول: اللجنة العليا لمكافحة الفساد
تشــكيل  والمتضمــن  أ/38 وتاريــخ 1439/2/15هـــ  رقــم  الكــريم  الملكــي  الأمــر  صــدر 
لجنــة عليــا لمكافحــة الفســاد، حيــث جــاء في الأمــر الملكــي: »...ونظــراً لمــا لاحظنــاه ولمســناه 
مــن اســتغال مــن قبــل بعــض ضعــاف النفــوس الذيــن غلبــوا مصالحهــم الخاصــة علــى المصلحــة 
العامــة، واعتــدوا علــى المــال العــام دون وازع مــن ديــن أو ضمــر أو أخــاق أو وطنيــة، مســتغلن 
نفوذهــم والســلطة الــي اؤتمنــوا عليهــا في التطــاول علــى المــال العــام وإســاءة اســتخدامه واختاســه 
متخذيــن طرائــق شــى لإخفــاء أعمالهــم المشــينة، ســاعدهم في ذلــك تقصــر البعــض ممــن عملــوا 
في الأجهــزة المعنيــة وحالــوا دون قيامهــا بمهامهــا علــى الوجــه الأكمــل لكشــف هــؤلاء ممــا حــال 
دون اطــاع ولاة الأمــر علــى حقيقــة هــذه الجرائــم والأفعــال المشــينة. وقــد حرصنــا منــذ تولينــا 
المســؤولية علــى تتبــع هــذه الأمــور انطاقــاً مــن مســؤولياتنا تجــاه الوطــن والمواطــن، وأداء للأمانــة 
الــي تحملناهــا بخدمــة هــذه البــاد ورعايــة مصــالح مواطنينــا في جميــع المجــالات، واستشــعاراً منــا 
لخطــورة الفســاد وآثاره الســيئة علــى الدولــة سياســياً وأمنيــاً واقتصــادياً واجتماعيــاً، واســتمراراً 
علــى نهجنــا في حمايــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد والقضــاء عليــه، وتطبيــق الأنظمــة بحــزم علــى كل 
مــن تطــاول علــى المــال العــام ولم يحافــظ عليــه أو اختلســه أو أســاء اســتغال الســلطة والنفــوذ 
فيمــا أســند إليــه مــن مهــام وأعمــال نطبــق ذلــك علــى الصغــر والكبــر لا نخشــى في الله لومــة 
لائــم، بحــزم وعزيمــة لا تلــن، وبمــا يــرئ ذمتنــا أمــام الله ســبحانه ثم أمــام مواطنينــا، مهتديــن بقولــه 
تعــالى : )ولا تبــغ الفســاد في الأرض إن الله لا يحــب المفســدين( وقولــه صلــوات الله وســامه 
عليــه : )إنمــا أهلــك الذيــن قبلكــم أنهــم كانــوا إذا ســرق فيهــم الشــريف تركــوه وإذا ســرق فيهــم 
الضعيــف أقامــوا عليــه الحــد، وأيم الله لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطعــت يدهــا(. ولمــا 
قــرره علمــاء الأمــة مــن أن حرمــة المــال العــام أعظــم حرمــة مــن المــال الخــاص بــل وعــدوه مــن كبائــر 
الذنــوب، وقــد قــال الله تعــالى : )ولا تأكلــوا أموالكــم بينكــم بالباطــل(، وإيمــاناً منــا بأنــه لــن 
تقــوم للوطــن قائمــة مــا لم يتــم اجتثــاث الفســاد مــن جــذوره ومحاســبة الفاســدين وكل مــن أضــر 
 بالبلــد وتطــاول علــى المــال العــام، وبنــاءً علــى مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة أمــرنا بمــا هــو آت :

أولًا : تشــكيل لجنة عليا برئاســة صاحب الســمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من : رئيس 
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هيئــة الرقابــة والتحقيــق، ورئيــس الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، ورئيــس ديــوان المراقبــة العامــة، 
والنائــب العــام، ورئيــس أمــن الدولــة.

ثانيــاً : اســتثناءً مــن الأنظمــة والتنظيمــات والتعليمــات والأوامــر والقــرارات تقــوم اللجنــة 
بالمهــام التاليــة:

1- حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العاقة في قضايا الفساد العام.
والمحافــظ  الحســابات  وكشــف  الســفر،  مــن  والمنــع  القبــض،  أوامــر  وإصــدار  التحقيــق،   -2
وتجميدهــا، وتتبــع الأمــوال والأصــول ومنــع نقلهــا أو تحويلهــا مــن قبــل الأشــخاص والكيــانات أياً 
كانــت صفتهــا، ولهــا الحــق في اتخــاذ أي إجــراءات احترازيــة تراهــا حــى تتــم إحالتهــا إلى جهــات 

التحقيــق أو الجهــات القضائيــة بحســب الأحــوال.
3- اتخاذ ما يلزم مع المتورطن في قضايا الفســاد العام واتخاذ ما تراه مناســب بحق الأشــخاص 
والكيــانات والأمــوال والأصــول الثابتــة والمنقولــة في الداخــل والخــارج وإعــادة الأمــوال للخزينــة 
العامــة للدولــة وتســجيل الممتلــكات والأصــول باســم عقــارات الدولــة، ولهــا تقريــر مــا تــراه محققــاً 

للمصلحــة العامــة خاصــة مــع الذيــن أبــدوا تجاوبهــم معهــا.
ثالثــاً : للجنــة الاســتعانة بمــن تــراه، ولهــا تشــكيل فــرق للتحــري والتحقيــق وغــر ذلــك، ولهــا 

تفويــض بعــض أو كامــل صاحياتهــا لهــذه الفــرق.
رابعــاً : عنــد إكمــال اللجنــة مهامهــا ترفــع لنــا تقريــراً مفصــاً عمــا توصلــت إليــه ومــا اتخذتــه 

بهــذا الشــأن.
خامســاً : يبلــغ أمــرنا هــذا للجهــات المختصــة لاعتمــاده، وعلــى جميــع الجهــات المعنيــة 

التعــاون التــام لإنفــاذ مــا تضمنــه أمــرنا هــذا«.
هــذه اللجنــة تســتهدف محاربــة الفســاد واجتثــاث جــذوره مــن خــال إعطــاء صاحيــات 

غــر مســبوقة للجنــة عليــا وهــي إعــان حــرب ضــد الفســاد والمفســدين. 
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المطلب الثاني: مميزات وعيوب التسوية:
التوجــه نحــو التســوية مــن القــرارات الاســتراتيجية للــدول. حيــث أن علــى الدولــة أن تــدرس 
حجــم الفســاد، ومــدى نجــاح الحلــول التقليديــة في المســاءلة والمحاســبة. وتعــد التســوية بديــل لا 

يخلــو مــن المميــزات والعيــوب، ونتنــاول في هــذا المطلــب بعضــاً منهــا:

أولًا: المميزات:
1- لا خــاف بأن نظــام التســوية يتميــز بالســرعة باســترداد الأمــوال وبالتــالي اســتفادة المجتمــع 

منــه. فلــن يســتفيد المجتمــع مــن ســجن المتهــم، بقــدر الاســتفادة مــن الاســترداد.
2- مكافحــة الفســاد وإجــراءات التحقيــق والاثبــات فيــه ذات تكلفــة عاليــة، وتطبيــق النظــام 

يوفــر الوقــت والجهــد علــى الدولــة )التــوني، 2016، ص992(.
3- التســوية تجنــب المتهــم مغبــة قضــاء مــدد في المؤسســات العقابيــة ممــا يكلــف الدولــة مبالــغ 

ماليــة.
4- إن معاقبة أصحاب النفوذ تؤكد على هيبة الدولة، وسيادة القانون.

ثانياً: العيوب:
1- افــتراض المتهمــن في جرائــم الفســاد، أنــه في حالــة العــدوان علــى المــال العــام فإنــه في حــال 
اكتشــاف الجريمــة، ففــي أســوء الاحــول ســيتم اســتعادة المبالــغ ممــا يشــجع ضعــاف النفــوس علــى 

الفســاد.
2- الضمــانات القانونيــة للمتهمــن تكــون محــدودة، ممــا يؤثــر علــى العدالــة في التحقيقــات 

)التــوني، 2016، ص 993(.  والتقاضــي. 
3- التداخل بن سلطات الدولة الثاث، مما يشكل تجاوزات دستورية لدى بعض الدول. 
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المطلــب الثالــث: المبــادئ القانونيــة المســتقاة مــن أفضــل الممارســات الدوليــة 
في مجال التســويات

نظــراً لتعــدد التجــارب الدوليــة في هــذا المجــال، فســنقدم عينــة مــن ثــاث تجــارب دوليــة: 
الامريكيــة، الريطانيــة، المصريــة؛ ثم نقــدم عــرض لاهــم المبــادئ المتفــق عليهــا في ســياق التســوية.

التجربــة الامريكيــة تعــد تجربــة ثريــة جــداً في مجــال التســوية في جرائــم الفســاد. فالاختصــاص 
ينعقــد لــوزارة العــدل )Department of Justice( في النظــر في التســويات ومــن ثم صياغــة 
عقــد مــع المتهمــن. وتطبيقــاً للشــفافية، يمكــن الاطــاع علــى العقــد بــن المتهــم والحكومــة)3(. 
كمــا انــه في الــولايات المتحــدة، يوجــد قانــون لمكافحــة الفســاد الــدولي والــذي يكــون شــخص 

امريكــي طــرف فيــه.

وفي بريطانيــا، يتــولى مكتــب مكافحــة الاحتيــال )Serious Fraud Office( منــذ 
عــام  1987 قضــايا مكافحــة الفســاد. )SFO, official website( كمــا يتــولى المكتــب 
عمليــات التســوية وصياغــة العقــود للمتعاونــن مــع المكتــب. وهــو جــزء مــن النظــام القضائــي 

الريطــاني، يغطــي كافــة دول المملكــة المتحــدة- ماعــدا أســتكلندا.

في مصر تم استخدام مصطلح تصالح، حيث نص في المادة )18( مكرر )ب( من قانون 
الإجــراءات الجنائيــة الجرائــم الــي يجــوز التصــالح فيهــا: )يجــوز التصــالح في الجرائــم المنصــوص عليهــا 
في البــاب الرابــع مــن الكتــاب الثــاني مــن قانــون العقــوبات(، مــن ضمنهــا عــدوان الجــاني علــى أمــوال 

الدولــة. ويمثــل الدولــة لجنــة مــن الخــراء تابعــة لــوزارة العــدل )التــوني، 2016، 1012(. 

وبالاطاع على هذه التجارب يمكن استنباط المبادئ التالية:

نشــأ  الحــق  أن  العــام، حيــث  المــال  علــى  العــدوان  قضــايا  الشــفافية في  الأول:  المبــدأ 
للمجتمــع في المســاءلة والمحاســبة. ولنــا في تجربــة الــولايات المتحــدة الامريكيــة عــرة مــن نشــر كافــة 
التســويات في موقــع وزارة العــدل. وتقــوم المملكــة بالإعــان عــن مجمــوع المبالــغ وعــدد المقبــوض 

عليهــم دون تفصيــل.
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المبــدأ الثــاني: وجــود تنظيــم إجرائــي لعمليــات التســوية أو خضــوع عقــد التســوية لرقابــة 
أعلــى محكمــة في الدولــة. 

المبدأ الثالث: لا يتم إنهاء الاتفاق إلا بعد إعادة المال العام المسلوب كاماً.
المبدأ الرابع: عدم التوسع في اعفاء الاقرباء او من تعاون مع المتهم. 

المبدأ الخامس: لا تسوية في حال العود.
المبدأ السادس: لا يمنع من فرض غرامات بالإضافة إلى التسوية. 

الخاتمة:
تقــوم الأجهــزة الرقابيــة بــدور مهــم في رفــع مســتوى النزاهــة والشــفافية. وهنــاك حلــول بديلــة 
يمكــن مــن خالهــا مكافحــة الفســاد. فالحوكمــة، والحــق في الحصــول علــى المعلومــة، والتســوية مــن 

الوســائل الــي أثبتــت فاعليتهــا في مكافحــة الفســاد. وعليــه نســتخلص مــن البحــث:
- تُســهِم الحوكمــة في رفــع مســتوى الأداء المؤسســي للأجهــزة الحكوميــة. وذلــك مــن خــال 
دعــم المســاءلة الإداريــة، تطويــر المــوارد البشــرية، الدفــع نحــو تطبيــق مبــادئ القطــاع الخــاص، 

وتزيــد الشــفافية. 
- تدفــع حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية نحــو الإصــاح الإداري بمــا يتواكــب مــع أســس 

الحوكمــة، مــع تحديــد مظاهــر الفســاد الإداري وســبل معالجتهــا. 
- هنــاك عمــل حكومــي دؤوب مرتبــط بإطــاق مبــادرات ومشــاريع عــر حــوار مفتــوح إعاميــاً 

وورش عصــف ذهــي وفقًــا لمنهجيــة محــددة بمــا يحقــق التنميــة الإداريــة. 
- الشفافية لها دور كبر في مكافحة الفساد.

- الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق الأساسية للأفراد.
- يوجد نص عن الشفافية في رؤية )2030( لكن لا يوجد تنظيم وتفعيل لها حالياً. 

العــام مــن أثبتــت  - المســاءلة والمحاســبة مــن خــال التســوية في جرائــم العــدوان علــى المــال 
دوليــة.  ممارســة  وهــي  نجاحهــا، 
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التوصيات: 
- تحفيــز ودعــم مؤسســات المجتمــع المــدني والجمعيــات الاهليــة للمشــاركة الفاعلــة في إصــدار 

القــرارات التنمويــة والرقابــة علــى التنفيــذ. 
التعــاون بــن الأجهــزة الرقابيــة والقضائيــة المعنيــة برفــع مســتوى النزاهــة والشــفافية،  - تعزيــز 

مــع الحوكمــة والشــفافية. يتناســب  بمــا  وتحديــث إجراءاتهــا 
- حماية حق الجمهور في الحصول على المعلومات عن أداء الحكومة والمال العام.

- حماية حق الجمهور في المساءلة والتقاضي في قضايا الفساد.
- دعم دور الصحافة في الحصول على المعلومات ونشرها.

- ســن نظــام الحــق في الحصــول علــى المعلومــات بمــا يتــاءم مــع المبــادئ الــواردة في المــادة مــن 
19 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان.

الجرائــم  مكافحــة  نظــام  مثــل  المعلومــات  حريــة  حــق  مــع  تتعــارض  الــي  الأنظمــة  تعديــل   -
المعلوماتيــة. 

- التأكيد على سيادة القانون وفرض مواعيد محددة لنشر المعلومات.
- إنشــاء جهــاز مفــوض للشــفافية وإعطــاؤه الصاحيــات لنشــره بالوســائل الــي تضمــن وصــول 

المعلومــة للمســتفيدين.
- دعــم الجهــات الرقابيــة الماليــة والإداريــة في محاربــة الفســاد، ودفعهــا نحــو مشــاركة المجتمــع المــدني 

في تعزيــز النزاهــة.
- تطوير إجراءات المساءلة والمحاسبة، حى يمكن الاستفادة من الرقابة ونشر المعلومات.

- تعزيــز دور الإعــام والحكومــة الإلكترونيــة، وذلــك لقدرتهــم علــى الوصــول لأكــر شــريحة 
ممكنــة.

- ضــرورة وجــود نظــام إجرائــي لعقــود التســوية في جرائــم العــدوان علــى المــال العــام، يحتــوي علــى 
مــا أشــرنا إليــه مــن مبــادئ في هــذا البحــث.
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الهوامش والتعليقات:
 http://www.nazaha.gov.sa :1( يمكن الاطاع على الدراسة في موقع هيئة مكافحة الفساد(

)2( وهي الي تتعلق بالنشاط الأساسي للجهاز.
)3( نموذج لعقد بن الحكومة الامريكية مع من أحد المتهمن بقضايا الفساد: 

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/990736/download
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